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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
19/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى موحى اعبيالاستاذ ابواسطة محامیهحیاة11السیدة  ةالمستأنفتحیث تقدم

بالرباطستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت05/05/2015عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
بالغاء الأمر والقاضي 1200تحت عدد 294/8216/2015في الملف التجاري عدد 26/03/2015بتاریخ 

.المتعرض علیه والحكم من جدید برفض طلب الأداء وتحمیل رافعه الصائر

:في الشكـــل
یتعــین  شــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــاحیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق ال

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة محامیه بمقال أمام 22أن السید حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه 

بتاریخ 992/2/2014عدد أنه یتعرض على  الأمر بالأداء موضوع ملفالمحكمة التجاریة بالرباط أفاد فیه 
درهم و أنه لا تربطه بزوجته أي علاقة تجاریة أو 400000,00قضى علیه  بأدائه  مبلغ 2014- 26-11

مدیونیة لكونها ربة بیت و لا تمارس أي عمل أو وظیفة و إنه على اثر نزاع عائلي بینهما قام برفع دعوى 
على مجموعة شیكات بنكیة منها الشیك موضوع الأمر بالأداء و انه قدم التطلیق للشقاق قامت بالإستیلاء

ضدها شكایة من أجل خیانة الأمانة و التزویر و خیانة التوقیع  على بیاض و أنها حررت تنازلا عن كل 
الشیكات أمام الوسط العائلي و أن الإختصاص ینعقد للمحكمة الإبتدائیة لكونهما غیر تاجرین و أن المعاملة
غیر تجاریة و من جهة أخرى لوجود نزاع جدي كما تم الإشارة الیه أعلاه و أن العلاقة الزوجیة لازالت قائمة 
و بالتالي عدم وجود سبب للشیك  ملتمسا في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم بالغاء الأمر المتعرض 

حتیاطیا جدا الأمر باجراء بحث و علیه و الحكم برفض الطلب و احتیاطیا التصریح بعدم الإختصاص و ا
المقالاستدعاء الأطراف شخصیا و الشهود ان اقتضى الحال و تحمیل المطلوبة في التعرض الصائر و أرفق 

بصورة شمسیة من أمر بالأداء  و من شكایة و أصل غلاف التبلیغ و صورة شمسیة من تنازل و من طلب 
.التطلیق للشقاق و من طلب النفقة

.الحكم المستأنفبالرباطالمحكمة التجاریة صدرتأوحیث 
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أسباب استئناف الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى حینما قضت بالغاء الأمر وحیث جاء في 
بنت حكمها على تنازل عن 16/11/2014والمؤرخ في 992/2/2014المتعرض علیه موضوع الملف عدد 

والذي حسب تعلیلها تتنازل لزوجها عن 17/10/2014الشیك موضوع الأمر بالأداء المحرر من طرفها بتاریخ 
وأن هذا التنازل تنازع في صحته وصحة توقیعه لاسیما أنه غیر مؤشر علیه لدى المصالح . المبلغ المذكور

وأنها قد سبق لها أن تقدمت . المختصة ولم یقع تصحیح التوقیع بصفة رسمیة لترقى هذه الوثیقة الى حجة
یما یخص وثیقة التنازل على اساس أن التوقیع لا یخصها وأن هذا التنازل موضوع بشكایة من أجل الزور ف

وأن المستأنفة قد تضررت من جراء هذا الفعل غیر المشروع من طرف المستأنف علیه والذي . شكایة بالزور
ن جدید وأن الاستئناف ینشر الدعوى م. أراد بذلك حرمانها من الاستفادة من قیمة الشیك موضوع الاستئناف

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي . ومن حق المستأنفة المطالبة بالمبلغ المذكور أمام المحكمة
.الحكم من جدید بتأیید الأمر بالأداء مع تحمیل المستأنف علیه الصائر

الحسینبواسطة محامیه الاستاذ 22السید تقدم المستأنف علیه28/09/2015وحیث انه بجلسة 
جاء فیه أن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائیة  حسب ذكرها في مذكرتها أن التوقیع لم یتم بمذكرة جوابیة احكیم

المصادقة علیه أمام السلطات المحلیة، وبالتالي فإن هذا الاقرار یعتبر ضمنیا أن التوقیع الوارد في الوثیقة هو 
وأن المستأنفة فضلا عن ذلك وفي معرض . یع الوارد بالوثیقةتوقیعها، وقد ادلى بشواهد تسلیم تحمل نفس التوق

درهم من دون تحدید الجهة المقترض منها لأنها تعلم جیدا 400.000وقائع الملف زعمت أنه اقترض مبلغ 
ویكون الحكم المستأنف . أنها لا تتوفر على أي مصدر أو حساب بنكي كان یتوفر على المبلغ المذكور

لا تعلیلا صحیحا، ولم یسبق للمستأنفة أن دفعت بالزور الفرعي بل كان اعترافها ضمنیا مصادفا للصواب ومعل
.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر. یؤكد بأن الوثیقة سلیمة وترتب آثارها القانونیة

: بوثائق التالیةأدلى نائب المستأنفة بواسطة نائبه بمذكرة مرفقة 27/07/2015وحیث إنه بجلسة 
أصل شهادة تسلیم المستأنف علیه، أصل نسخة تسلیم محامي المستانف علیه، اصل إشهاد صادر عنها مؤرخ 

.                                                                                                   21/04/2015، نسخة من شكایة مؤرخة في 22/04/2015في 
حضــر الاســتاذ كرمــوش عــن 19/10/2015وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 

فحجــزت القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار . الاســتاذ اعبــي بینمــا تخلــف الاســتاذ احكــیم رغــم ســابق الاعــلام
23/11/2015بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیـث عابــت المســتأنفة علــى الحكــم المطعــون فیــه مجانبتــه للصــواب فیمــا قضــى بــه اعتمــادا علــى تنــازل 
عن الشیك موضوع الأمر بالأداء غیر مصادق على صحة توقیعه لدى المصالح المختصة و أنـه سـبق لهـا أن 

.طعنت بالزور بالوثیقة المذكورة أمام النیابة العامة 
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و حیــث إن مســطرة الأمــر بــالأداء هــي مســطرة اســتثنائیة و لا یمكــن ســلوكها إلا إذا كــان الــدین ثابتــا لا 
نزاع  فیه أما إذا كان محل نزاع جدي فالنظر فیه یرجع لقضاة الموضوع الـدین لهـم الصـلاحیة لمناقشـة الوقـائع 

.و تقدیم الحجج 
المسـتأنفة مـن زوریـة وثیقـة التنـازل نزاعـا جـدیا و حیث إن ما أثاره المتعرض من تنـازل و مـا دفعـت بـه

فــي الــدین و بالتــالي فــإن البــت فیــه یخــرج عــن اختصــاص قاضــي الأمــر بــالأداء الأمــر الــذي یكــون معــه الحكــم 
المستأنف قد صادف الصواب فیمـا قضـى بـه مـن رفـض طـب الأمـر بـالأداء و یتعـین تبعـا لـذلك إحالـة الطـرفین 

. أنه تبعا للإجراءات العادیة على قضاء الموضوع للتقاضي بش

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

برده و تأیید الحكـم المسـتأنف مـع إحالـة الطـرفین علـى قضـاء الموضـوع قصـد التقاضـي بشـأن الـدین : في الـجوھــر 

. تبعا للإجراءات العادیة و تحمیل المستأنفة الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



زن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/24بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءهشام لوطفيالأستاذاینوب عنه
.من جهةمستأنفا وصفهب

شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمیلود املیلاا الأستاذینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا وصفهب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.6/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الحكمبمقتضاهتستأنف27/4/2015بتاریخعنهمؤدىاستئنافيبمقالدفاعهابواسطة11شركةتقدمتحیث
11738/32/2014رقمالملففي1197/15رقمتحث3/2/2015بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالمحكمةعنالصادر

:والقاضي

قبول الطعن بالتعرض ب:في الشكل- 

برفضه وإلقاء الصائر على رافعه :في الموضوع- 

:في الشكــل

27/4/15ا یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه إلى الطاعنة التي تقدمت بالاستئناف بتاریخ ممحیث أن الملف خال
.لذلك التصریح بقبوله شكلایكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروط قبوله ویتعینمما 

: في الموضوع

مقال رام إلى التعرض تقدمت ب11من وثائق الملف ووثائق الحكم المطعون فیه أن المدعیة شركة حیث یستفاذ
داء في الملف عدد تعرض فیه أنه صدر ضدها أمر بالأ15/12/2014داء یؤدى عنه بتاریخ على أمر بالأ

والفوائد 51.053,73مبلغ 22شركة لفائدة بأدائهاقضى 03/11/2014بتاریخ 3115ر عدد أم3115/2/2014
وأنها تعرضت على الآمر داخل الآجل 09/12/2014القانونیة من تاریخه إلى یوم التنفیذ وأنها بلغت بالأمر بتاریخ 

درهم على الحساب البنكي للمتعرض 25.526,87قامت بتحویل مبلغ 31/01/2014موضحة أنها بتاریخ القانوني، 
قامت بتحویل مبلغ 07/05/2014كما أنها بتاریخ 022.780.0000.850004104270.74ضدها والذي هو

درهم على نفس الحساب البنكي وأن المتعرض ضدها وعند تقدیمها للكمبیالتین من أجل استصدار أمر 12.763,44
برر، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء بالرغم من أدائها للمبالغ المسطرة أعلاه فإنها تحاول الإثراء على حسابها ودون م

03/11/2014الصادرة بتاریخ 3115أمر عدد 3115/2/2014رئیس المحكمة التجاریة ملف عدد الصادر عن 
.نسخة من الأمر، صورتي كشفي حساب وصورتي أمر بالتحویلالتبلیغ، وأدلت بطي . وتحمیل المتعرض ضدها الصائر
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لیها والتي جاء فیها بأن التعرض لا یرتكز على أساس فبالرجوع لوثائق الملف وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى ع
المحكوم به وأن المبلغ الذي قامت بتحویله یتعلق الدینمبلغمناومشتملا ته فإنها لا تدل على إفراغ المدعیة لذمته

دیة والهدف منها المماطلة والتسویف ، بمعاملة تجاریة أخرى لا علاقة لها بالكمبیالتین ،وأنه بذلك تبقى المنازعة غیر ج
03/11/2014ملتمسة بذلك رفض الطلب والتأیید الأمر الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة3115/2/2014ملف عدد 

.بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافوحیث

أسباب الاستئناف

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستانف انه لم یجب على دفوعات العارضة فیما یتعلق بالشروط الشكلیة و التي 
تضمن وثیقة تبلیغ الأمر بالأداء تحت طائلة یجب أن ت: " ق م م و التي نصت على أنه 162نصت علیها المادة 

أو أن یتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ مع إشعاره . البطلان إعذار المحكوم علیه
"یسقط حقه في ممارسة أي طعنبأنه في حالة عدم تقدیم التعرض داخل الأجل 

.جعل هذا الحكم غیر مرتكز على أساس و یتعین معه إلغاءهو أن انعدام التعلیل هذا على دفع جوهري ی

:فیما یتعلق بالمدیونیة البحثة

أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعیة یتضح أنها تتمسك بأداء : " أنه جاء في الحكم الابتدائي 
.ق ل ع400بذمتها طبقا للفصل درهم فقط أي أنها لم تثبت وفاءها بكافة الدین المتخلذ38.290,31مبلغ 

أن الوفاء الجزئي لا یقوم بأي حال من الأحوال مقام الوفاء الكلي بقیمة الدین و : " و أنه جاء كذلك في الحكم بأن 
انه استنادا لذلك یكون الأمر بالأداء موضوع الدعوى مؤسسا و یكون الطعن المقدم من طرف المدعیة غیر منتج و یتعین 

."ضهالتصریح برف

و أن الحیثیات التي ارتكز علیها الحكم الابتدائي جاءت متناقضة فمن جهة أولى یعتبر بأن العارضة قامت بالوفاء 
المستند على كمبیالات تم الوفاء بها جزئیا بالأداءالأمرالجزئي لدینها تجاه المستأنف علیها و من جهة أخرى یعتبر 

.صحیحا
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موقف محكمة الدرجة الأولى هذا یشجع الإثراء على حساب الغیر دون سبب مشروع ذلك أنها اطلعت على أنو 
درهم و بالرغم من ذلك تصرح 38.290,31العارضة لمبلغ ها من طرف العارضة و ثبت لها أدائهاالوثائق المدلى ب

.درهم51.053,73بمشروعیة الأمر بالأداء الشامل لمبلغ 

لأداء یصدر في غیبة الأطراف و لم یسبق للعارضة أن تقدمت بحججها إلا أمام محكمة الدرجة الأولى أن الأمر باو 
متناقضا في حیثیاته و غیر مرتكز على أساس باعتبار أن ثبوت الوفاء الجزئي لمبلغ الدین یفقد و التي أصدرت حكما 

.الامر بالأداء حجیته و یتعین إبطاله

كمبیالة یفقد الأمر بالأداء المستأنف أساسه القانوني كما قضت بذلك محكمة النقض في و ان هذا الاداء الجزئي لل
أن الأمر بالأداء بمفهوم : " و الذي جاء فیه644/3/2/2006ملف عدد 7/1/2009الصادر بتاریخ 8قرارها عدد 

قرار منشور بنشرة " (لأمر بالأداءیشكل واحدة لا تتجزأ و بالتالي لا یمكن تجزيء ا) ق م م158الفصل ( الفصل المذكور 
)2010، 5قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجاریة العدد 

الأمر بالأداء و بالتالي كان یتعین على محكمة الدرجة الأولى بعدما ثبت لها الأداء الجزئي أن تأمر بإلغاء 
الحكم الابتدائي و بعد التصدي قبول ء لذلك تلتمس الحكم أساس ببطلان مسطرة التبلیغ و موضوعا بإلغا. المتعرض ضده

صورة و أمر .التعرض و إلغاء الأمر بالأداء و تحمیل المستأنف علیها الصائر و أدلت بنسخة حكم صورة لكشوف حساب
.بالتحویل و صورة لاجتهاد قضائي

التبلیغ كانت أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جواب رد فیها أن جمیع إجراءات 30/6/2015بجلسة و حیث 
كان على المستأنفة مناقشة واقعة الأداء و أداء ما بذمتها عوض مناقشة وقائع و أمور لا تسعفها في وفق القانون و انه

ن واقعة التماطل الثابتة في حقها، مما یتعین معه رد الدفع المثار لعدم جدیته التملص م

:من حیث الأداء

و مشتملاته و خصوصا الوثائق المحتج بها في مواجهة العارضة الملف اوضحت أن المحكمة برجوعها الى وثائق 
.)درهم38290,31(وانها قامت بتحویل ما مجموعه و التي تزعم من خلالها المستأنفة بكونها أفرغت ما بذمتها

.یالتینبتعلق بمعاملة تجاریة أخرى لا علاقة لها بالكمهذا المبلغ یفان 

به من طرف المستأنفة لا یعفها و لا یقوم بأي حال من الأحوال مقام الوفاء الكلي في و إن الأداء الجزئي المحتج 
.أداء ما بذمتها
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و لنفرض جدلا كونه هذه الكشوفات تتعلق بالكمبیالتین فلماذا ظلت الكمبیالتین بحوزة العارضة و جهةو إنه من 
.لا تحمل مبلغ الكمبیالتینالكشوفات المدلى بها بالاضافة الى ان مجموع  مبلغرجوعها بملاحظة مؤونة غیر متوفرة

و إنه طالما لم تدلي المستأنفة بما یثبت براءة ذمتها من الدین المطالب به تبقى منازعتها في ذلك منازعة غیر جدیة 
تفتقد و إن إدعاءات المستأنفة لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سلیملهدف منها هو المماطلة و التسویف و و ا

إن الدین ثابت بمقتضى السند التنفیذي و لا یمكن استبعاده إلا بالإدلاء بما یفید الأداء و براءة إلى الجدیة و المصداقیة و 
ذمة المستأنفة من مبلغ الدین العالق بذمته لذلك تلتمس تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض التعرض مع ما 

.ةیترتب على ذلك من أثار قانونی

بمذكرة تعقیب أكدت فیها ما سبق و أرفقتها بصورة 28/7/2015حیث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة و 
.لاجتهاد قضائي

رغم سابق أملیلا/ لطفي و تخلف ذ/ اودوني عن ذ/ حضرها ذ6/10/2015و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
.24/11/2015و بها وقع التمدید لجلسة 10/11/2015الاعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

لاستئناف المبسوطة أعلاه الطاعنة بأوجه احیث تتمسك

إلى وثائق الملف ق م م فإنه بالرجوع162وحیث بخصوص ما أثارته بخصوص عدم احترام مقتضیات الفصل 
أي داخل الأجل 15/12/14وتعرضت علیه بتاریخ 9/12/14ر بالأداء بتاریخ یتبین أن المستأنفة تقر بأنها بلغت بالأم

التعرض داخل الأجل لا یسعفها في شيء لأنه لم اء عدم بعدم إشارة وثیقة التبلیغ إلى جز القانوني وبذلك فإن تمسكها
م م فإن ق 49واستنادا للفصل دامت أنها تقدمت بالتعرض داخل الأجل القانوني وأنهیحصل لها أي ضرر من ذلك ما 

مصالح الطاعن فإن المحكمة لا تأخذ بها كما قضى بذلك قرار صادر عن محكمة هاتضرر منالدفوع الشكلیة التي لم ت
وما یلیها 79ص139دد منشور بمجلة القضاء والقانون ع814في الملف عدد 16/2/81بتاریخ 2710النقض رقم 

ق م م التي تقرر بأنه لا بطلان بدون ضرر تكون 49حیث أن القاعدة المنصوص علیها في الفصل :"والذي جاء فیه 
به ولا یشكل مبررا لإلغاء الحكم المتعرض علیه مما یتعینلدفع لا یمكن الاعتدادهذا اتالي فإنوبال" هي الواجبة التطبیق 

.معه رده
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أنها قامت بها لفائدة المستأنف ةص الدفع المتعلق بالمدیونیة فإن التحویلات التي تدعي المستأنفیخوفیها وحیث أنه 
تفي بكفالة الأمر بالأداء المتعرض علیه ووضوعلمحكمة ما إذا كانت تتعلق بالكمبیالتین ملتدل علیها فإن المستأنفة لم

.ذة بذمتهالالدین المتخ

ذلك بات المستأنفة عجزت عن اثوبما أنبالأداء ابت بمقتضى سند تنفیذي لا یمكن استبعاده إلا وحیث أن الدین ث
.على عاتقهاالصائر ا وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاءمنازعتها غیر متركزة على أساس ویتعین ردهتبقى 

لهــذه الأسبـــاب

.حضوریاعلنیاو انتهائیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل
رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/11/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءبوشعیب زلواشنائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بـهیئة مبارك المساعیدنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.27/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیاب

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لـــفي الشكـــ
بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم 22بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة شــركة 11حیــث تقــدمت شــركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء تحـت رقـم 26/08/2015القضائیة بتاریخ 
وفــي القاضــي فــي الشــكل بقبــول التعــرض6767/8216/2014فــي الملــف عــدد 19/02/2015بتــاریخ 1939

.الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعته
.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبولهو 

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة محامیها إلى المحكمة التجاریـة بالدارالبیضـاء 

تعرض فــي الأمــر بــالأداء القاضــي بأدائهــا تطعــن بمقتضــاه بــال27/07/2014مــؤدى عنــه بتــاریخ بمقـال افتتــاحي
إلـى یـوم التنفیـذ مـع المعجـل 30/06/2013درهم والفائدة القانونیة مـن 225.600لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 

والصائر وذلك علـى أسـاس أن رئـیس المحكمـة أصـدر أمـره دون مراقبـة ثبوتیـة الـدین لأن المتعـرض ضـدها أدلـت 
وهــي الشــهادة البنكیــة وعــدم إرفــاق طلــب التبلیــغ والتنفیــذ بالســند موضــوع الأمــر بكمبیالــة مجــردة مــن وثیقــة مهمــة

بــالأداء ولأن دیــن المتعــرض ضــدها غیــر جــدي لكــون المحــولین الكهربــائیین اللــذین اشــترتهما منهــا اعترتهمــا عــدة 
.عیوب في الصنع لذا تلتمس إلغاء الأمر بالأداء والحكم من جدید برفض الطلب

.المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء الحكم المستأنف أعلاهوحیث أصدرت 
وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطاعنــة أن القاضــي الابتــدائي تبنــى دفوعــات الطــرف المســتأنف علیــه 
جملة وتفصیلا في حین أنه فیما یتعلـق بالشـهادة البنكیـة فالمشـرع كـان صـریحا فـي ثبوتیـة الـدین مـن خـلال تـوافر 

الورقـــة التجاریـــة حتـــى یـــدخل فـــي اختصـــاص رئـــیس المحكمـــة البـــت فـــي الأمـــر بـــالأداء وأن الشـــروط الشـــكلیة فـــي
المشرع عندما الزم وجوبا إرفاق نسخة من سند الدین فهو لا یتكلم عن أصل السند بل صورة منها مصادق علیها 

ى ضــمان مــن قســم التبلیــغ وفیمــا یتعلــق بوجــود عیــوب فــي الســلع فلــم یطلــب مــن قاضــي التعــرض البــت فــي دعــو 
العیــوب حتــى یــرد بأنــه یجــب ســلوك مســاطر خاصــة مــن أجــل ذلــك بــل فقــد تــم الإدلاء أمامــه بنســخة مــن مقــال 
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افتتــاحي لــدعوى التعــویض موضــوع ملــف مســتقل رائــج أمــام المحكمــة التجاریــة، لــذا یرجــى إلغــاء الحكــم المســتأنف 
.علیها الصائروتحمیل المستأنف 1366/14بإلغاء الأمر بالأداء عدد والحكم من جدید 

جاء فیها أن المستأنفة رغم 22/09/2015وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
انها شخص معنوي فإنها لم تشر إلى نوع الشركة وهي شركة ذات المسؤولیة المحدودة مما یتعین معه عدم قبـول 

لمرحلـة الابتدائیـة بالشـهادة البنكیـة التـي تفیـد عـدم الاستئناف وأن العارضة قـد حسـمت النـزاع عنـدما أدلـت خـلال ا
استخلاص الكمبیالة من طرف البنك المسحوب علیه بسبب عدم توفر الرصید وعدم كفایته وأن الدفع بعدم إرفاق 
ســند الــدین بطلــب التبلیــغ لا یقــوم علــى أســاس ولا یــنهض ســببا للــبطلان وأن ســند العارضــة فــي ذلــك هــو الفصــل 

ـــه مـــن الصـــحة لأن المســـتأنفة تســـلمت مـــن مـــن ق م م وأ161 ن الـــزعم بوجـــود عیـــب فـــي البضـــاعة لا أســـاس ل
العارضة البضاعة وهي صالحة للاستعمال وخالیة من أي عیب لذا یرجى رد الاسـتئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف 

.وتحمیل المستأنفة الصائر
كـد فیهـا سـابق دفوعاتـه مضـیفا یؤ 20/01/2015وحیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیة مؤرخـة فـي 

ان القانون لا یقرر جزاء البطلان لعدم اشتمال مقـال الاسـتئناف علـى كافـة البیانـات المتعلقـة بـالتعریف بـالأطراف 
.من ق م م49وأنه لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 

لیها نسخة حضرها دفاع كلا الطرفین وتسلم نائب المستأنف ع27/10/2015وبعد إدراج الملف بجلسة 
ومـددت لجلسـة 17/11/2015من مذكرة تعقیب نائب المستأنفة وأكـد مـا سـبق فحجـزت القضـیة للمداولـة لجلسـة 

24/11/2015.
ــــــلــــــیـلـالتع

.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
یالــة مســتجمعة لكافــة وحیــث انــه مــا دام مــن الثابــت مــن أوراق الملــف ان الأمــر بــالأداء أســس علــى كمب

شـروطها الالزامیـة وموقعـة بــالقبول مـن طـرف المســحوب علیـه أي الطاعنـة ومشـفوعة بشــهادة بنكیـة تفیـد رجوعهــا 
نــه یكـون قــد أســس علـى دیــن ثابـت ولا محــل لمــا ســتخلاص لعـدم وجــود مؤونــة كافیـة فإبـدون أداء عنــد تقـدیمها للا

.تجادل به الطاعنة حول ثبوتیة الدین
وبخصــوص الــدفع بشــأن إرفــاق صــورة مــن ســند الــدین مصــادق علیهــا مــن قســم التبلیــغ، فإنــه وحیــث إنــه، 

وكمــا جــاء فــي تعلیــل الحكــم المســتأنف فــإن العمــل القضــائي وتلافیــا لتعــریض أصــل الســند للضــیاع فإنــه یكفــي أن 
المـذكور غیـر معـه الـدفع ىمجـرد التعریـف بسـند الـدین الأمـر الـذي یبقـیتضمن التبلیغ إلى جانـب ملخـص المقـال

.ذي أثر في مجرى الدعوى
وحیث إنه، وكما جاء في تعلیل الحكـم المسـتأنف، فـإن الـدفع المتعلـق بوجـود عیـب بـالمحولات الكهربائیـة 

إذا وقعت من طرف المسـحوب في أجل استحقاقهاالمقتناة من المستأنف علیها لا یحول دون أداء قیمة الكمبیالة
.من م ت174علیه بالقبول وذلك بمقتضى مفهوم المخالفة لمقتضیات الفقرتین التاسعة والعاشرة من المادة 
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وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما یبرره وتأیید الحكم المستأنف لموافقته 
.الصواب فیما قضى به

.لدعوى یتحمل صائرهاوحیث إن خاسر ا
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:ــلـــفي الشك

.الصائرالطاعنةوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:في الجوهر

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد الحق بعازةنائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

22جیلالي  السیدوبین 

المحامي بـهیئة سطاتبوشعیب مجدولنائبه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفین وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.11/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.النیابة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواســـطة محامیهـــا المـــؤداة عنـــه الرســـوم 11بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدمت بـــه شـــركة 

و الــــذي بمقتضــــاه تســــتأنف الحكــــم الصــــادر عــــن تجاریــــة البیضــــاء بتــــاریخ 21/07/2015القضــــائیة بتــــاریخ 
و القاضـــي بـــرفض الطلــــب و إبقـــاء الصـــائر علـــى رافعتــــه 2226/8216/2015فـــي الملـــف 02/06/2015

.درهم لفائدة الخزینة العامة 7000,00غرامة مدنیة قدرها 11وبأدائه شركة 

:في الشكـــل
07/07/2015حیــث إن الثابـــت مـــن طـــي التبلیـــغ المرفـــق بـــالملف أن الطاعنـــة بلغـــت بـــالحكم بتـــاریخ 

، و اعتبـــارا إلـــى كـــون الاســـتئناف اســـتوفى جـــل القـــانونيداخـــل الأ21/07/2015وبـــادرت إلـــى اســـتئنافه فـــي 
.مختلف الشروط الشكلیة التي ینص علیها القانون صفة و أداء فإنه یتعین التصریح بقبوله شكلا 

:وفي الموضــوع
تقـــدمت بمقـــال تعـــرض علـــى أمـــر 11یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف و مـــن الحكـــم المســـتأنف أن شـــركة 

عـرض علـى الأمـر بـالأداء تتاأنهـتعـرض فیـه أنهـا 05/05/2015القضائیة بتـاریخ بالأداء مؤدى عنه الرسوم 
فــي ملــف الأمــر 2/2/2015بتــاریخبالــدار البیضــاء المحكمــة التجاریــة الســید رئــیس الصــادر عــن 379عــدد 

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 00050مبلـغ تعـرض ضـده لفائدة الماوالقاضي بأدائه379/2/2014بالأداء عدد 
مؤكدة أن الأمر المطعون فیه لا ینبني على أساس قانوني وواقعي، ذلك ، من تاریخ الاستحقاق إلى یوم التنفیذ

أنها شركة تعمل في مجال تربیة المواشي وتسمین العجول وأن المتعرض ضده كـان یسـاعد ممثلهـا بـین الفینـة 
ن سمسار في الحرفة في مختلف الأسواق مقابل عمولة في كل عملیة، ، وأن والأخرى، في شراء المواشي لكو 

ممثلهــا فــي العملیــات التــي ســاعده فیهــا المتعــرض ضــده أجــرى معــه محاســبة وســلمه عمولتــه ومــا بقــي لــه مــن 
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عملیة أخرى أمام شاهدین وهما السید عبد الرحیم الخطابي والسید سعید الشربي، موضحا أن المتعـرض ضـده 
درهم وأن ممثلهـا كـان یسـلمه مـا یسـتحقه كـل نهایـة أیـة عملیـة، 00050ن أن تصل عمولته إلى مبلغ لا یمك

وفیما یخص الطعن بالزور الفرعي أكـدت أن ممثلهـا كـان دائمـا یحـتفظ بصـندوق سـیارته بعـدد مـن الكمبیـالات 
یالــــة حالــــة بتــــاریخ تحمــــل مبــــالغ مختلفــــة وأنــــه قــــد فــــوجئ بــــالمتعرض ضــــده یبلغــــه بــــالأمر بــــالأداء نتیجــــة كمب

وأن ممثلها لم یسـبق لـه أن سـلم المتعـرض ضـده أیـة كمبیالـة، وأنـه قـد اسـتغل ثقـة ممثلهـا وعمـد 5/10/2014
إلــى ســرقة هــذه الكمبیالــة واســتغلها ضــدها، مضــیفة أن ممثلهــا كــان یمــلأ الكمبیالــة بــالمبلغ والتوقیــع فقــط عنــد 

متعرض ضده عندما سـرق الكمبیالـة مـلأ اسـمه بنفسـه وكتـب تسلیمها یملأ اسم المستفید وتاریخ الحلول، وأن ال
تاریخ حلولها، لذلك فهي تطعن بالزور الفرعي في الكمبیالة فیمـا یخـص اسـم المسـتفید وتـاریخ الحلـول ملتمسـة 
الحكـــم بإلغـــاء الأمـــر المتعـــرض علیـــه وبـــإجراء بحـــث یســـتدعى لـــه الشـــاهدان الـــذین حضـــرا المحاســـبة، والأمـــر 

اء في تحقیق الخطوط للتأكد من كتابة اسم المستفید الوارد بالكمبیالة وتاریخ حلولها هل هما بانتداب أحد الخبر 
أصـل : صادرین عن ممثلها أم لا مع حفظ حقها حقها في التعقیـب علـى الخبـرة، مرفقـة مقالهـا بالوثـائق التالیـة

. غلاف التبلیغ ونسخة تبلیغ الأمر، صورة من الكمبیالة

نقـــدم نائـــب المتعـــرض ضـــدها بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا أن المتعرضـــة تنكـــر 28/4/2015وبجلســـة 
توصل موكله بالورقة التجاریة موضوع الدعوى وأنه إن كانـت عـن حـق فلهـا أن تتقـدم بشـكایة أمـا السـید وكیـل 

ز قانوني مـن الملك بخصوص هذه الواقعة أو أن تدلي بتصریح بالضیاع في هذا الشأن لا أن تبحث عن مرك
خـــلال ادعـــاءات واهیـــة، موضـــحا أن مســـطرة الـــزور لهـــا قواعـــدها القانونیـــة ومســـاطرها، ولان المتعرضـــة تقـــر 
ــم تــدل بمــا یفیــد  بالمعاملــة التجاریــة مــع العــارض وأن المدیونیــة ثابتــة بمقتضــى ورقــة تجاریــة وأن المتعرضــة ل

الشــركات أوجـــب علیهــا القـــانون مســـك ع أضـــاف أن .ل.مــن ق443الأداء، وبعــد تـــذكیره بمقتضــیات الفصـــل 
، مؤكــدا أن ملــتمس إجــراء بحــث أو الاســتماع إلــى الشــهود مــا هــي إلا 9.88محاســبة طبقــا لقواعــد القــانون رقــم 

محاولة من أجل تطویل المسطرة وربح مركز قانوني ملتمسا في الأخیر القول بتأیید الأمر وتحمیل المتعرضـة 
.الصائر

ب المتعرضة بمـذكرة تعقیبیـة أكـد فیهـا مـا جـاء فـي مقـال موكلتـه جملـة أدلى نائ12/5/2015وبجلسة 
000وتفصیلا وأضاف أن هذه الأخیرة عندما التمست إجـراء بحـث والاسـتماع إلـى الشـهود لـیس لإثبـات مبلـغ 

درهم أو نفیها وإنمـا فقـط إجـراء عملیـة المحاسـبة والمخالصـة بـین الطـرفین ملتمسـا فـي الأخیـر الحكـم وفـق 50
.ال، وأدلى رفقة مذكرته بأصل كشف حسابالمق
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المسـتأنف علیـه كـان نأصدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفته الطاعنة مفیدة الإجراءاتو بعد انتهاء 
یساعد ممثل العارضة بین الفینة و الأخرى في بیع و شراء المواشي كسمسـار و كـان یسـلمه عمولتـه عـن كـل 

حضور الشاهدین عبـد الـرحیم خطـابي الشـریبي و سـلمته مـا تبقـى مـن عملیة و أجرت العارضة محاسبة معه ب
و أن المســتأنف علیــه اســتغل 23/10/2014درهــم بواســطة شــیك تســلمه بتــاریخ 12.000,00عمولــة و قــدره 

ركوبــه مــع ممثــل العارضــة فــي ســیارته التــي یحــتفظ بصــندوقها بعــدد مــن الكمبیــالات فســرق كمبیالــة موضــوع 
لعدم منازعتها في التوقیع و الحال أن العارضة تنازع في عدم ى على العارضة بالأداء النزاع و أن الحكم قض

مــدیونیتها بعــد قیامهــا بالمحاســبة مــع المســتأنف علیــه بحیــث فوجئــت بتبلیغهــا الأمــر بــالأداء موضــوع الكمبیالــة 
حكمــة بــإجراء موضــوع النــزاع و التــي تتعــرض علیهــا كمــا تقــدم بــالطعن بــالزور الفرعــي و عــوض أن تــأمر الم

بحــث أو خبــرة قضــت بــالأداء و كــان الحكــم مجانبــا للصــواب ملتمســة إلغــاء الحكــم المســتأنف و بعــد التصــدي 
ة المحاسـبة و همـا بحث بحضور الشـاهدین اللـذین حضـرا عملیـالحكم برفض الطلب و احتیاطیا الأمر بإجراء 

إقلــیم برشــید و ســعید الشــرایبي بــدوار أولاد عبــاس إقلــیم برشــید اكریــز عبــارةبــدوار الخطــابي الكــائنمیعبــد الــرح
المكتـوبین علـى للوصول إلى الحقیقة و الأمر بإجراء خبرة خطیة على اسـم المسـتأنف ضـده و تـاریخ الحلـول

الكمبیالــة موضــوع النــزاع للتأكــد هــل همــا بخــط یــد الممثــل القانونیــة للعارضــة أم لا مرفقــة مقالهــا بطــي تبلیــغ و 
.ة من الحكم المستأنف نسخ

و بناء على جواب نائب المستأنف علیه و الذي أفـاد بـأن الاسـتئناف لـم یـأت بشـيء جدیـد و كـرر مـا 
بالورقـة التجاریـة اتتمسك بإجراء المحاسبة مع العارض و تنكر توصـلهةسبق التمسك به ابتدائیا و أن الطاعن

ة أمـــام وكیـــل الملـــك و أن علاقـــة المدیونیـــة ثابتـــة موضـــوع الـــدعوى و إن كـــان لهـــا حـــق فلهـــا أن تتقـــدم بشـــكای
بالكمبیالة و لم تدل الطاعنة بمـا یفیـد الأداء و انقضـاء الالتـزام كمـا أنـه لا یجـوز إثبـات الالتزامـات التـي تفـوق 

درهم بشهادة الشهود خاصة و أن الطاعنة شركة یجب علیها مسك محاسبة منتظمة و أن المحكمـة 10.000
أن طلب إجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود الغرض منه المماطلة و أن تمسك الطاعنة لا تصنع الحجج و 

تمكـین العـارض مـن الكمبیالـة یـدخل ضـمن بـاب النصـب و الاحتیـال و تضـلیل العدالــة وإنكـاربـالزور الفرعـي 
.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف و تحمیل رافع الاستئناف الصائر 

تأنفة و الـذي أكـد فیـه مـا سـبق و تشـبث بـه فـي مقالـه الاسـتئنافي مرفقـا و بناء على تعقیب نائـب المسـ
.مذكرته بصورة لكشف حسابي و توكیل خاص 
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مفیـدا أن التوكیـل الخـاص تضـمن كو بناء على مذكرة نائب المستأنف علیه و الذي أكد ما سبق كـذل
مكــن تجزئتهــا ملتمســا تأییــد ســلوك مســطرة الــزور الفرعــي علــى مســتوى الاســم و الحــال أن مســطرة الــزور لا ی

.الحكم المستأنف 

.و بناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى عدم قبول دعوى الزور الفرعي شكلا 

ألفــي فیــه مســتنتجات النیابـــة العامــة و أدلــى نائـــب 11/11/2015و بنــاء علــى إدراج الملــف بجلســـة 
حجــز الملــف فــي المداولــة للنطــق نســخة منهــا و تقــرر المســتأنف علیــه بمــذكرة تأكیدیــة تســلم نائــب المســتأنفة

نائــب المســتأنفة بطلــب توجیــه الیمــین الحاســمة للمســتأنف تو التــي خلالهــا أدلــ25/11/2015بــالقرار بجلســة 
علیه حول الكمبیالة و أرفقه بتوكیل خاص  

و بعد المداولة و طبقا للقانون 

.الطاعنة أسست استئنافها على الوسائل المذكورة أعلاه إنحیث

.بالأداء المؤسس على ورقة تجاریة تتجلى في كمبیالة بملف الأمرو حیث إن الأمر یتعلق

و حیث إن الطاعنة تنازع في الدین المحـدد فـي الكمبیالـة و أكـدت سـرقتها مـن طـرف المسـتأنف علیـه 
ـــى إثرهـــا شـــیكا و حضـــرها الشـــاهدین بعـــدما أكـــدت أن المحاســـبة التـــي أجریـــت  ـــه تســـلم عل مـــع المســـتأنف علی

.المذكورین أعلاه في حین أن المستأنف علیه یشیر إلى أن المحاسبة تمت و تسلم الكمبیالة 

.و حیث إن الأمر المحوري هو هل تسلم المستأنف علیه بعد إجراء المحاسبة شیكا أم كمبیالة 

و مبلغــه أفــادت بانهــا ســلمته للمســتأنف و حیــث إن الطاعنــة أدلــت بكشــف حســابي تضــمن رقــم شــیك 
.علیه كما أن هذا الأخیر لم یتحدث عن واقعة تسلیمه الشیك من عدمه 

و حیث بذلك تبقى منازعة الطاعنة في الشیك انطلاقا من هذا الأمـر منازعـة جدیـة علمـا أن مـن حـق 
للكمبیالة أن تنازع في مقابل وفاء الكمبیالة خاصة بعد دفعها بأنهـا قـدمت شـیكا بعـد الطاعنة باعتبارها ساحبة 

.المحاسبة 



2015/8223/4166: رقمملف

6

و حیــث مــن جهــة أخــرى فــإن الطاعنــة دفعــت بــالزور الفرعــي فــي الكمبیالــة و فــي أحــد محتویاتهــا و 
إدلاء نائـب أرفقت بذلك توكیل خاص و هذا یشكل أیضا منازعة جدیة في الكمبیالة أصل الدین ، إضافة إلى 

المستأنفة بطلب توجیه الیمین الحاسمة للمستأنف علیه أثناء حجز الملـف فـي المداولـة و هـو مـن جانـب آخـر 
.وجود منازعة جدیة في الدین خاصة و انه أرفقه بتوكیل خاص یزكي

و حیث إنه بـالنظر إلـى خصوصـیة مسـطرة الأمـر بـالأداء فإنـه إذا ثبـت للمحكمـة وجـود منازعـة جدیـة 
الــدین كــان لهــا أن تحكــم بإلغــاء الأمــر بــالأداء المســتأنف و الحكــم بــرفض الطلــب و إحالــة الأطــراف علــى فــي 

.قضاء الموضوع للبت في النزاع وفق القواعد العادیة 

.  و حیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاو علنیا ت انتهائیا وهي تبتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف: في الشـــكـل 
بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده و الحكم من جدید برفض :الموضوعفي 

.  على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادیة و تحمیل المستأنف علیه الصائر الطالبالطلب و إحالة
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 
.نائبها الأستاذ احمد السفیاني المحامي بهیئة الرباط

.من جهةةمستأنفابوصفه

22السید عادل وبین 

نائبه الأستاذ عیسى حجاوي المحامي بهیئة الرباط

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6104: رقمقرار
2015/11/30: بتاریخ

2014/8223/1767: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمر بالأداءبناء على مقال الاستئناف 
.02/11/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنهاحمد السفیاني الاستاذ ابواسطة محامیه11ت المستأنفة شركة حیث تقدم

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار الأمر بالأداءستأنف بمقتضاه ت01/04/2014الرسوم القضائیة بتاریخ 
بأدائها والقاضي 157تحت عدد 157/2/2014في الملف التجاري عدد 24/03/2014البیضاء بتاریخ 

درهم بما فیه اصل الدین والفائدة القانونیة من تاریخ الاستحقاق 70.000,00مبلغ 22لفائدة السید عادل 
.والصائر وشمول الأمر بالتنفیذ المعجل

:في الشكـــل
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بمقال لرئیس المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء 22ن وثائق الملف ان السید عادل حیث یستفاد م

درهم، وانها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول الأجل والتمس 70.000,00بمبلغ 11عرض فیه انه دائنة لشركة 
.رإصدار أمر المدینة بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائ

.المستأنفالأمر بالأداءصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أوحیث 
أن الأمر بالأداء أسس على كون سند الدین المدلى به ثابت ةسباب استئناف الطاعنأوحیث جاء في 

الأمر المذكور جانب الصواب على اعتبار أن ذمتها فارغة من الدین وأن ما جاء به. في حق المستأنف
لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف . وأنها تتوفر على ما یثبت أدائها للمبلغ المذكور. المذكور لوقوع الأداء 

.وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على من یجب قانونا
تخلـف الأســتاذ الســفیاني رغــم 02/11/2015ت آخرهــا جلســة وحیـث أدرجــت القضــیة بعــدة جلسـات كانــ
فحجــــــزت القضــــــیة للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة . ســــــابق التوصــــــل كمــــــا تخلــــــف المســــــتأنف علیــــــه

30/11/2015.
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محكمة الاستئناف
.حیث دفعت المستأنفة بأن ذمتها خالیة من الدین المطلوب و أنها ستدلي بما یثبت وفاءها به 

و حیث إن الأمر بالأداء صدر استنادا إلى كمبیالة مستوفیة لشروطها القانونیة و مستحقة الأداء بأجل 
.حال 

من مدونة التجارة یحق للمسحوب علیه الذي وفى مبلغ الكمبیالـة كلیـا أن 185و حیث إنه طبقا للمادة 
تأنفة دفعت بالوفاء بـدون أن تـدلي بمـا یثبتـه یطلب تسلیمها إلیها موقعا علیها بما یفید الوفاء ، و الحال أن المس

وفق ما جاء بالفصل المذكور فضلا على أن الكمبیالة موضوع النزاع لا زالت بحوزة الدائن المستأنف علیه مما 
یعــد قرینــة علــى عــدم جدیــة دفوعهــا الأمــر الــذي یتعــین معــه ردهــا و تأییــد الأمــر بــالأداء المســتأنف لمصــادفته 

. الصواب 

سبـــــابلـھذه الأ
علنیا غیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته: في الـجوھــر 

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ش/ل

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/12/07بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
إبراهیم11بین 

مغیث زابط المحامیین بـهیئة الرباطالوالأستاذ عبدالرزاق البركاوي الأستاذ عبدینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22عبد الحق  . وبین 
بمكتب الأستاذة نسبلا كریمة محامیة بهیئة الرباط:الجاعل محل المخابرة

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6303: رقمقرار
2015/12/07: بتاریخ

2014/8223/928: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

اســتأنف المســتأنف بواســطة محامیــه 19/2/2014مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ بمقتضــى مقــال اســتئنافي حیــث انــه 
ملـــف رقـــم 17/12/2013بتـــاریخ 1261الأمـــر بـــالأداء الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط تحـــت عـــدد 

180000مبلــغ 22إبــراهیم لفائــدة المــدعي عبــد الحــق  11والقاضـي بــأداء المــدعى علیــه 1261/2/2013

درهم  بما فیه أصل الدین والفائدة القانونیة مـن تـاریخ الاسـتحقاق إلـى یـوم الأداء والصـائر وشـمول الأمـر بالتنفیـذ 
.المعجل

.حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیھ قانونا فھو مقبول شكلا:في الشكـــل

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف علیھ تقدم بواسطة محامیھ :وفي الموضــوع

غ  تأنف بمبل ن  للمس ھ دائ ھ أن الأداء یعرض فی ر ب تم 180000بمقال من أجل الأم م ی التین ل م بمقتضى كمبی درھ

.والتمس الحكم بأداء مبلغ الدین والفوائد والمصاریف1/10/2013أداءھما لاغم حلول أجلھما بتاریخ 

باب  ى الأس تئنافھ عل زا اس تأنف مرك تأنفھ المس ذي اس تأنف وال ر المس وبعد استیفاء الاجراءات القانونیة صدر الأم

:التالیة

الاستئنــافأسباب

ین لفائدته ولذلك عرض المستأنف أنه لم یسلم المستأنف علیه أیة كمبیالة قط ولم یوقع على أي سند د
.فأي وثیقة أدلى بها فهي غیر صادرة عنه
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.والتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب 

أدلى المستأنف بمذكرة توضیحیة جاء فیها أنه یجدد إنكاره للخط والتوقیع 13/10/2014وبجلسة 
من طرف المستأنف علیه فمن جهة فهو یدفع بكونه أمي یجهل الكتابة الواردین بالكمبیالتین المدلى بهما

.والتوقیع ومن جهة فهو یدلي بتوكیل خاص قصد الطعن بالزور في الكمبیالتین 

تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل وتم حجز 9/11/2015وبناء على ادراج الملف أخیرا بجلسة 
.7/12/2015الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

حیث استند المسـتأنف فـي اسـتئنافه علـى كـون التوقیـع الـوارد بالكمبیـالتین المسـتند علیهمـا مـن قبـل 
المســتأنف علیــه فــي إصــدار الأمــر بــالأداء موضــوع الطعــن غیــر صــادر عنــه، مــدلیا بتوكیــل خــاص قصــد 

.سلوك مسطرة الزور الفرعي 

لفرعـي فـي التوقیـع الـوارد بالكمبیـالتین یجعـل الـدین غیـر وحیث ان قیام المسـتأنف بـالطعن بـالزور ا
.تابت ومنازعا فیه بصفة جدیة 

باعتبارهـــا مســـطرة م .م.مـــن ق158حیـــث انـــه مـــن شـــروط مســـطرة الأمـــر بـــالأداء طبقـــا للفصـــل و 
أن یكــون الــدین تابتــا وبــذلك فــان الأمــر یســتدعي اعتبــار الاســتئناف وإلغــاء الأمــر بــالأداء والحكــماســتثنائیة 

.العادیةبرفض الطلب مع إحالة الطرفین على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات
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لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

إحالةوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستأنفبالأداءإلغاء الأمروباعتباره:موضوعالفی
.یةالعادللإجراءاتتبعابشأنهللتقاضيالموضوعقضاءعلىالطرفین

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس                                     المستشار 



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/12/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 
دة في شخص ممثلها القانونيو شركة ذات المسؤولیة المحدالمغرب11شركة: بین

البیضاءالداربـهیئةالمحاميلعكیدمحمدا الأستاذعنهینوب
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيشركة ذات المسؤولیة المحددة22شركة  :وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءنور الدین الحسینا الأستاذینوب عنه
.من جهة أخرىاعلیهةمستأنفاهصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

987: رقمقرار تمهیدي
2015/12/22: بتاریخ

2015/8223/5100: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

2015- 12- 8واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328ریة والفصول من قانون المحاكم التجا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
1870تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9/9/2015بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 

:و القاضي بما یلي 1019/8216/2015في الملف عدد 7/6/2015الصادر بتاریخ 
بقبول  الطلب : الشكل في 

بإلغاء  الأمر  المتعرض علیه جزئیا  و بعد التصدي  الحكم على  المدعى علیها بأدائها لفائدة  : في الموضوع 
النفاذ المعجل  و تحمیلها الصائر و برفض باقي الطلبات درهم مع 697686المدعیة مبلغ 

:في الشكــل
.صفة و أجلا  و أدائها یتعین معه قبوله حیث قدم الاستئناف وفق صیغة  القانونیة

:في الموضـوع
بواسطة دفاعها  و تقدمت بمقال22حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن المدعیة شركة 

ر بالأداء موضوع ملف عدد عرضت من خلاله أنه صدر ضدها أم20/03/2015المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
درهم و 89686,00یقضي علیها بأدائها للمدعى علیها مبلغ 193أمر رقم 24/02/2015بتاریخ 193/8102/2015

الاستحقاق الى یوم الأداء  بالنسبة للكمبیالة للشیك  و من تاریخ الفائدة  القانونیة من تاریخ التقدیم الى یوم التنفیذ بالنسبة
الحامل لمبلغ 8379613ل و أنها تتعرض على الأمر ذلك أن الشیك عدد و الصائر و شمول الأمر  بالنفاذ المعج

درهم سلم  على سبیل  الضمان و أن شهادة  البنك لا تفید كون  المؤونة كانت غیر متوفرة یوم تقدیمه و 500000,00
سبیل الضمان التوقیع غیر مطابق و إنه بعد خلاف حول  عدم التوصل بمنتجات عمدت الى تقدیم السیك على إنما 

أي خارج الأجل  المحدد من طرف القانون لتقدیم الشیكات و أن المتعرض ضدها عمدت 25/11/2014للبنك بتاریخ 
الى  إضافة مجموعة من البیانات بهذا  الشیك مما حدا بها الى تقدیم شكایة للسید وكیل الملك من أجل جنح خیانة 

شیك على سبیل الضمان  و التزویر في محرر تجاري و بالتالي فإن الشیك الأمانة و خیانة التوقیع على بیاض  و قبول 
درهم فإن المتعرض  علیها 39686,00الحاملة لمبلغ 5443398لا یقوم كسند للمدیونیة و بخصوص الكمبیالة عدد 

بلغ و درهم كما هو تابث من خلال شهادة  تحویل الم200000,00من نصف مبلغها أي أخفت كونها توصلت بأكثر 
مدیونیة و أن دین المتعرض الذي یتضمن مراجع  الكمبیالة و إنه أمام هذه  الوضعیة  فإن  الوثیقتین لا تقومان كسند
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ضدها المزعوم موضوع منازعة جدیة ملتمسة إلغاء  الأمر  بالأداء  و بعد  التصدي علیه و نسخة طبق  الأصل من 
ب  المتعرض ضدها و الذي یتضمن مراجع  الكمبیالة عدد درهم الى حسا200000,00شهادة  تحویل  مبلغ 

الحامل لمبلغ و نسخة طبق الأصل من الوصل الصادر عن  المتعرض ضدها حین توصلها بالشیك 5443398
و صورة شمسیة 17/4/2014درهم  و الذي  تقر بموجبه بكون  الشیك منح على سبیل الضمان و منذ 500000,00

.من الشیك و الكمبیالة موضوع الأمر بالأداء و شهادة بنكیة 
علیها ألفي خلالها بمذكرة جوابیة للمدعى 30/04/2015و بناء على إدراج القضیة بعدة جلسات أخرى جلسة  

درهم و كذا 333996,00الحاملة لمبلغ 1335الشیك كأداء للفاتورة رقم الذي جاء فیها أنها تسلمت بواسطة دفاعها و 
بعدما  تم أداء مبلغ 15/6/2014المحررة بتاریخ 1228درهم المتبقى من الفاتورة رقم 201034,00مبلغ 

بالاطلاع على الوصل الذي و أنه30/9/2014درهم من تلك الفاتورة بواسطة تحویل بنكي بتاریخ 200000,00
بموجبه تسلمت الشیك یلاحظ أنه معنون بوصل أداء و أنه بمجرد توقیع المتعرضة على الفاتورتین  بالقبول قدمته 

نما من أجل إللاستخلاص و رجع بدون أداء بعلة عدم مطابقة  التوقیع و أن  الشیك  لم یقدم على سبیل الضمان و 
بعیدا عن  السبب الذي  أنشأ  من أجله فإن المتعرضة  بمجرد خاصیة  التجرید  و یتداول بالأداء و أن الشیك یتمتع 

توقیعها علیه یفترض فیها التوصل  بمقابل  و فائه  و أن عبء إثبات عكس ذلك یقع علیها و من جهة ثانیة فإن ما 
رهم یبقى غیر مؤسس على د397686,00الحاملة لمبلغ 544598دفعت به  المتعرضة  بخصوص الكمبیالة عدد 

الحاملة لمبلغ 1228درهم یتعلق بجزء من الفاتورة رقم 200000,00اعتبار أن  التحویل الذي قامت به بمبلغ 
درهم و أنها قامت بخصم  المبلغ  و لن تطالب به و أن ما تمسكت به المتعرضة لا یشكل منازعة جدیة 404034,00

أي إثبات مادام أنها لم تنكر قیام المعاملة موضوع  الفاتورات المستدل بها  و بما في الدین العالق بذمتها  و مجرد من 
أنها تسلمت البضاعة من نوع  البطون و وقعت على الفاتورة بالقبول  من دون إبداء أي تحفظ  بخصوص  الثمن وجودة  

دین تابت ملتمسة رفض  الطلب و أدلت  البضاعة  فإن ذلك  یشكل قرینة قاطعة على أن الدین الوارد بتلك  الفاتورات هو
وصل تسلیم و أصل 60مع أصل 1084وصل تسلیم و أصل الفاتورة رقم 61مع نسخة من 1228بأصل الفاتورة  رقم 

.وصل تسلیم و نسخة من دفتر الأستاذ 51مع أصل 1385الفاتورة رقم 
دفاعها و الذي جاء فیها أن  الوثیقة المدلى و بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها  من طرف المتعرضة بواسطة 

بها من طرف  المتعرض ضدها  و الذي تعترف من خلالها كونها تسلمت الشیك على سبیل الضمان  هو إقرار قضائي 
لا تحمل طابع أو قبولها  بالقبول  و مادام انها لم تنازع فیها و ان الفواتیر المدلى بها  من طرف المتعرض ضدها 

درهم مع 333996,00أي 1335فهي من صنعها و لا حجیة  بشأنها  و أن جمع  المبالغ  المضمنة  بالفاتورة بالتالي 
درهم  و لیس مبلغ 538030,00نصل الى مبلغ 1228درهم المتبقیة من الفاتورة  رقم 204034,00مبلغ 

من مدونة  التجارة  295في المادة درهم  المضمن بالشیك ، كما أنه قدم خارج  الأجل  المنصوص علیه500000,00
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تدحضه وثیقة  200000,00منها تعاقب  الاحتفاظ بالشیك  على سبیل الضمان  و أن أداء مبلغ316المادة أنو 
الدین المزعوم اعتبارملتمسة 5443398التحویل الى حساب  المتعرض ضدها الذي یتضمن مراجع الكمبیالة عدد

.للمتعرض ضدها غیر تابت و موضوع منازعة جدیة  ورد دفوعاتها  و الحكم وفق ما جاء بمقالها  الرامي الى التعرض 
.و حیث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

–أسباب الاستئناف -
مبلغ بخصمد عرض موجز للوقائع  أن الحكم المطعون فیه استند للقول حیث جاء  في أسباب الاستئناف  بع

درهم على كون  الكشف  897686,00درهم من المبلغ المحكوم به بموجب  الأمر بالأداء  البالغ 200000,00
حمل نفس مراجع  الكمبیالة  و الحال أن كشف  الحساب  البنكي  صادر  عن بنك یعن البنك الحسابي الصادر

العارضة بتاریخ هذا  التحویل لیست مدینة فقط للمستأنف علیها أنالمستأنف علیها  و لا یلزم العارضة في شيء  و 
درهم یتعلق بجزء من  200000,00التحویل البنكي لمبلغ أندرهم و 1281286,00مبلغ  الكمبیالة بل ما مجموعه ب

درهم و لا علاقة  له بالكمبیالة موضوع 404034,00الحاملة لمبلغ 15/6/2014الصادرة بتاریخ 1228الفاتورة عدد 
الصادرة 1084درهم تقابلها الفاتورة عدد 397686الكمبیالة موضوع ملف النازلة الحاملة لمبلغ أنملف النازلة  و 

حمل نفس  المبلغ  و المستأنف علیها تتقاضى بسوء نیة  و تحاول خلط  الوقائع و العارضة التي ت31/5/2014بتاریخ 
درهم أدي كجزء في الكمبیالة الحاملة 200000,00لم تسلم  المستأنف علیها أي توصیل یفید كون التحویل البنكي لمبلغ 

.درهم 397686,00لمبلغ 
یوضح بتدقیق كل  العملیات التجاریة  التي تمت بین العارضة  و و حیث أن العارضة أدلت بدفتر  الأستاذ الذي 

ك یكون ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي غیر لالمستأنف علیها  و كذلك  التحویلات البنكیة  و الفواتیر  المقابلة لها و بذ
ه بالاستئناف فیما قضى و ذلك  بإلغاء الحكم المطعون فیهمبني على أساس و التمست تأیید الحكم المستأنف مع تعدیل

درهم موضوع الأمر من الأداء  و بعد 5443398,00درهم من الكمبیالة عدد 200000,00به من خصم مبلغ 
24/2/2015الصادرة عن المحكمة  التجاریة  بالرباط بتاریخ 193التصدي  الحكم من جدید بتأیید الأمر بالأداء عدد 

.193/8201/2015في الملف عدد 
على  المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف دفاع  المستأنف علیها خلال المداولة  و الذي عرض فیها  أن و بناء

حجیته و ان  صادر عن مؤسسة ائتمان  له هوالاستئناف  الحالي لا یرتكز على أساس  و أن كشف  الحساب  إنما
و التمست رد ما جاء  بالمقال الاستئنافي على غیر أساس و لیس هناك حجة تثبتهاىالدفوع المتمسك بها تبقباقي

.مع تحمیلها الصائر ةللمستأنف
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تخلف عنها دفاع المستأنف علیها رغم إهماله للجواب  و  اعتبرت 8/12/2015و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.22/12/2015حجزها للمداولة لجلسة المحكمة القضیة جاهزة  لتقرر 

التعلیــــــــل
درهم على كشف حسابي 200000,00حیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف كونه اعتمد  في خصم مبلغ 

بنكي صادر عن بنك المستأنف علیها و لا یلزم الطاعنة في شيء مبررة أنها مدینة للمستأنف علیها بمبلغ 
الصادرة 1228لفاتورة عدد درهم یتعلق بجزء من ا200000,00درهم و أن التحویل البنكي لمبلغ 1281286,00

.درهم  و لا علاقة له بالكمبیالة موضوع الدعوى 404034الحاملة لمبلغ 15/6/2014بتاریخ 
و حیث ارتأت  المحكمة و قبل الجواب على كافة الدفوع المثارة أنه  من المفید إجراء خبرة للتأكد من صحة إدعاء 

.أن الطاعنة 

لهــذه الأسبـــاب

.الاستئناف التجاریة حكمت و هي تبت تمهیدیا و علنیا و حضوریا ةالمحكمتصرح

الاستئنافقبول:في الشكــل

ا طبقا  للقانون و بعد مالطرفین  و دفاعهعلیه استدعاء الذيالرایسالمجیدعبدلخبیرتسند لخبرةبإجراء:تمهیدیا
درهم بمناسبة 200000,00كان المبلغ الذي تم انتقاصه  و قدره الاطلاع على وثائق الملف  و مستنداته بیان ما إذا 

الأمر رقم 24/2/2015الصادر بتاریخ 193/8102/2015في التعرض على  الأمر بالأداء موضوع الملف عدد تالب
درهم یتعلق بذات الكمبیالة موضوع الدعوى أم لا 897686,00و القاضي على المستأنف علیها بأداء مبلغ 193

تؤدیهادرهم3000مبلغفيأتعابهتحددداخل شهر من تاریخ توصله  بالمهمة ، وتهمهمو على الخبیر إنجاز
.القانونفي الملف على حالته وفق تالمستأنفة تحت طائلة صرف النظر عن  الإجراء و الب

.شاركت في المناقشةبنفس الهیئة التي وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس               



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11السید میلود :بین 

المحامي بـهیئة الرباطعیسى الصغوريالأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

22مولاي هشام :وبین 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4828: رقمقرار
2015/10/05: بتاریخ

2014/8223/316: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
14/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلاع على

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 19/12/2013بمقال مؤدى عنه بتاریخ بواسطة محامیه الأستاذ عیسى الصغوري11حیث تقدم السید میلود 

عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 742/2/2012لمقتضیات الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 
درهم مما فیه أصل الدین و الفائدة 125.700,00مبلغ 22و القاضي بأدائه لفائدة المدعى هشام 03/08/2012

ئر القانونیة و الصا
:في الشكــل

.حیث أن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتبقى معه التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضـوع

تقدم أمام المحكمة التجاریة بالرباط بواسطة 22فیه أن السید هشام المطعونحیث یستفاد من وثائق الملف و أمر 
درهم بمقتضى 125.700,00مدین له بمبلغ 11أن السید میلود فیهمحامیه الأستاذ  محمد القدوري بمقال یعرض 

درهم 125.800المذكور رغم حلول أجله لذا یلتمس الحكم علیه بأن یؤدي له مبلغ هذا الأخیر لم یؤد الدین أنكمبیالة و 
.الفوائد القانونیة و الصائر مع 

.و حیث أصدر رئیس المحكمة التجاریة الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف 

لم یسبق له أن تعامل أو حرر أو وقع أو سلم للمستأنف علیه أي و حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه 
شكایة في مواجهة  المستأنف علیه من أجل النصب درهم ، و أن العارض لضمان حقوقه تقدم ب125.700كمبیالة بمبلغ 

درهم لعدم تحریر 125.700و الاحتیال و التزویر في محرر تجاري ، و أن العارض ینازع في سند الدین  الحامل لمبلغ 
دم لذلك یلتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف و بعد التصدي التصریح بع. أو توقیعه أو تسلیمه للمستأنف علیه 
.الاختصاص و احتیاطیا رفض الطلب 

.و التمس إلغاء الأمر المستأنف و الحكم برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائر 
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تخلف فیها نائب المستأنف سابق إشعاره 14/9/2015و حیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت لآخرها جلسة 
و الذي أفاد في جوابه بأنه بعد إجراء جمیع التحریات بواسطة كما تخلف المستأنف  علیه وقد سبق تنصیب قیم في حقه 

النیابة العامة لم یتم العثور علیه مما تقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.05/10/2015مددت لجلسة 28/09/2015

محكمــة الاستئـناف

بنسخة امدلیك المستأنف في أسباب استئنافه بكونه ینازع في الكمبیالة سند الدین لعدم تحریرها أو توقیعها سحیث تم
.لشكایة موجهة الى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بسلا 

لقبول و حیث أن الأمر بالأداء صدر استنادا الى كمبیالة مستوفیة لشروطها الشكلیة و تحمیل توقیع المستأنف با

مما یبقى معه الدفع بشكایة إلیهما أجل ما نسب منو حیث أن  المستأنف لم یدل بما یثبت متابعة المستأنف 
ردها و تأیید الأمر یتعینمجردة غیر جدیر بالإعتبار و لا یمكن بالتالي اعتبار منازعته في سند الدین منازعة جدیة مما 

الصواب لمصادفتهبالأداء المستأنف 

ـذه الأسبـــابلهـ

.بقیم في حق المستأنف علیهعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:شكلا:في الشكــل

رافعهعلىالصائرإبقاء معالمستأنفوتأیید الأمربرده:في الموضوع 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقرر      الرئیس      



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
05/10/2015بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

11السید حمید :بین

.نائبه الأستاذ التهامي الهداوي المحامي بهیئة القنیطرة

.من جهةامستأنفبوصفه

شركة التجاري وفا بنك في شخص ممثلها القانوني:بین 

.نائبتها الاستاذة زینب العراقي المحامیة بهیئة مراكش

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

اولاد عائشة في شخص ممثلها القانوني22بحضور شركة 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4829: رقمقرار
2015/10/05: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
14/9/2015على استئناف الطرفي لجلسة وبناء

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

09/02/2015بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ بواســطة نائبــه الأســتاذ التهــامي الهــداوي11حیــث تقــدم الســید حمیــد

فـي الملـف 4904تحـت عـدد 13/11/2014یستأنف بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 
في الملف عدد 17/04/2014الصادر بتاریخ 396والقاضي برفضه وتأیید الأمر بالأداء عدد 1962/8/2014رقم 
.ئروتحمیل المدعي الصا396/2/2014

:شكـــلفي ال
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیــث یســتفاد مــن مســتندات الملــف والحكــم المســتأنف أن المســتأنف تقــدم بمقــال أمــام المحكمــة التجاریــة بالربــاط 

الصـادر 396أن العارض یطعن بطریق التعرض في الأمر بـالأداء  عـدد یعرض فیه بواسطة 19/05/2014بتاریخ 
القاضي على  العـارض و 396/2/2014في الملف عدد 17/4/2014بتاریخ اریة بالرباط جعن رئیس المحكمة  الت
درهــم مــع النفــاذ المعجــل و مــن حیــث  الشــكل أن التعــرض  قــدم ممــن لــه الصــفة  و 55000المطلــوب حضــوره مبلــغ 

وفـــق الثابـــت مـــن طـــي  التبلیـــغ و مـــن حیـــث 13/05/2015حة و داخـــل الأجـــل  القـــانوني لكونـــه  بلـــغ بتـــاریخ المصـــل
الموضوع أن الأمر المتعرض علیـه صـدر مـن جهـة غیـر مختصـة نوعیـا للبـث فیـه ذلـك أن السـند المنشـئ  للالتـزام لـم 

مـن مدونـة  159ص  علیهـا فـي الفصـل یسبق للعارض  أن ضمنه أي مبلغ  أو توقیع أو غیره من  البیانات  المنصو 
التجارة و أن  الكمبیالة  كانت بحوزة السـید عبـد السـلام غزوانـي و التـي ضـاعت منـه  فـي ظـروف  یجهلهـا و لا یعلـم  
سبب وصولها الى المطلوب حضوره و المدعى  علیها حتى یفاجـا  العـارض بكونـه موضـع التـزام ناشـئ عنهـا  و مـن 

عى  علیها سبق لها  أن باشرت  مسطرة  الأمر بالأداء بخصوص ذات السـند فـي مواجهـة حیث سبقیة  البث أن المد
فـــي ملـــف عـــدد 2014-01-0بتـــاریخ 16و المطلـــوب حضـــوره و صـــدر أمـــر فـــي الموضـــوع  تحـــت عـــدد المتعـــرض
حســب الثابــت رفقتــه  ممــا تعـــین التصــریح بــرفض  الطلــب و فـــي الموضــوع  أن العــارض  یؤكــد أنـــه 16/02/2015

ت منــه كمبیالــة  المتنــازع بشــأنها  فــي  ظــروف  غامضــة و اثبــت  بواســطة الســید عبــد الســلام غزوانــي  كمــا أن ضــاع
الفقــرة  ملزمــة  قانونـا  بإثبــات حیازتهـا لتلــك  الكمبیالـة  بحســن نیــة و 70المـدعى علیهــا و اسـتنادا لمقتضــیات المـادة  

یها  نصبت نفسها ضامن احتیاطي  بدون  توقیـع خلافـا  ظروف تحوزها  و أن  الواضح من الكمبیالة أن المدعى  عل
من مدونة  التجارة كمـا أنـه لـم تثبـت لحـد السـاعة  مـا یفیـذ أداء قیمتهـا  حتـى 180لمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 

عبـد السـلام تـدخل السـیدإلـىمن مدونـة التجـارة بالإضـافة 201یتسنى المطالبة بقیمتها وفق الفقرة  الثالثة  من المادة 
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ممــا  یجعــل  للاســتخلاصفــي حالــة تقــدیم  الكمبیالــة 21غزوانــي فــي مســطرة الأمــر بــالأداء یبقــى قائمــا اســتنادا للمــادة 
ـــر مرتكـــزة علـــى أســـاس  قـــانوني و تعـــین  رفـــض الطلـــب ملتمســـا الحكـــم بإلغـــاء  الأمـــر  ـــة العـــارض بـــالأداء غی مطالب

.ص المتعرض علیه و الحكم تبعا أساسا بعدم الاختصا
و احتیاطیا برفض الطلب لسبقیة البث و احتیاطیا جـدا رفـض الطلـب بعـد  إجـراء  بحـث  بحضـور الطـرفین و 

ى  و تحمیــل المــدعى علیهــا  ســیدي  یحیــ20الشــاهدین عبــد الســلام غزوانــي الســاكن بحــي الفــتح  زنقــة معركــة الزلافــة 
.الصائر 

و تصریح بالتزام مصحح 16بلیغ نسخة من أمر عدد طي  الت396و أرفق المقال بنسخة من أمر الأداء عدد 
.الإمضاء 

و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیه جاء فیها  حول عدم جدیـة  الـدفع بعـدم الاختصـاص النـوعي 
أن الكمبیالـــة مســـتوفیة للشـــروط  القانونیـــة  التـــي تجعـــل منهـــا ســـندا مثبتـــا لـــدین العـــارض و أن عـــاین ذلـــك و أن الـــدفع 
بضــیاع الكمبیالــة لا یمكنــه أن یســلب  الاختصــاص مــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة  بالربــاط و حــول عــدم جدیــة  
الدفع  بضیاع الكمبیالة فإن الكمبیالة  لا تحمل أي تحمل  عبارة تفیذ تعرض  السید حمید أبو  الفرح على الوفاء  بها 

ام  مقابـــل  الوفـــاء  و عـــدم وجـــوده  ســـاعة  تقـــدیم  الكمبیالـــة  و أن شـــهادة  عـــدم الأداء  ســـبب عـــدم الوفـــاء  فـــي انعـــد
للاستخلاص من العـارض و أن العـارض یؤكـد  أنـه حـائر حسـن النیـة  و أنـه  یمكنـه  تقـدیم  الكمبیالـة  للاسـتخلاص  

و أنـه من مدونـة  التجـارة  171و لا علاقة  له  بالدفوع  الشخصیة  التي  یمكن ان یثیرها  المتعرض طبقا للفصل 
لا دلیل علـى  تحـوز السـید  عبـد السـلام  الغزوانـي للكمبیالـة  موضـوع الأمـر بـالأداء المتعـرض علیـه و یبقـى الإشـهاد  
المــدلى  بــه غیــر منــتج  لأنــه مــن صــنع  المتعــرض و لــیس حمیــد أبــو الفــرع و بخصــوص عــدم  جدیــة  الــدفع بســبقیة  

داء بخصوص نفس الكمبیالة إلا أن الأمر  الصادر  عنه فقـط مسطرة الأمر بالأالبث فإن العارض إن كان  قد باشر
أولاد عائشة و هي المطلوب  حضورها   و أن الأمر لم یشمل  المـدعي و أن مقتضـیات أومبلاجفي مواجهة شركة

من ق ل ع واضحة عندما نصت على شروط سبقیة البث بـأن  یكـون  هنـاك وحـدة الموضـوع و السـبب 451الفصل 
.لأمر هي غیر أطراف  الأمر المتعرض  علیه ملتمسا رفض الطلب و الأطراف ا
.الحكم المستأنفبالرباطصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 

الحكــم المطعــون فیــه لــم یعلــل تعلــیلا ســلیما حنیمــا رفــض الــدفوعوحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف المســتأنف أن
من مدونة التجارة على اعتبار أن المستأنف اثبت فقدانه للكمبیالة المـدعى 171الشخصیة المستندة لمقتضیات المادة 

بشأنها بواسطة تصریح مكتوب صادر عن السید عبـد السـلام غزوانـي وتأكیـد هـذا الأخیـر تحملـه مسـؤولیة أداء قیمتهـا 
لأطراف بمن فیهم السید عبد السلام غزواني مما یجعل من عند الاستخلاص وأنه طالب بإجراء بحث بحضور جمیع ا

سـیما وأنـه ینكـر تضـمنه لأي بیـان مـن البیانـات الشـكلیة للكمبیالـة أسـاسمنازعته في أداء قیمة الكمبیالة مسـتندة علـى 
یــه لــم تفــرض نفسـها فــي نازلــة الحـال طالمــا أن الحكــم المطعـون ف170ومـن تــم فــإن مقتضـیات الفقــرة الثانیــة مـن المــادة

یتأكــد مــن تحــوز المســتأنف علیهــا للكمبیالــة بحســن نیــة ولا حتــى ظــروف تحوزهــا بــه ممــا یناســب التحقیــق فــي صــحة 
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الحكـم المسـتأنف إلغـاءلـذلك یلـتمس . البیانات المضمنة بالكمبیالة والظروف المرتبطة بحیازتهـا قبـل الفصـل فـي النـزاع
.ع الأطراف والشهودوتصدیا الحكم برفض الطلب بعد إجراء بحث بحضور جمی

زینـب العراقـي بمـذكرة أفـادت الأسـتاذةأدلـت التجـاري وفـا بنـك بواسـطة نائبتهـا 18/05/2015وحیث إنه بجلسة 
فیهــا أنــه حــول عــدم جدیــة الــدفع بضــیاع الكمبیالــة فــإن زعــم المتعــرض بــان الكمبیالــة موضــوع الأمــر بــالأداء المتعــرض 

وان . صـادر عـن السـید عبـد السـلام الغزوانـي فـي المرحلـة الابتدائیـةعلیه ضاعت فـي ظـروف غامضـة، مـدلیا بإشـهاد
وبالرجوع إلى الكمبیالة موضوع الحكم المسـتأنف سـتجد المحكمـة أنهـا لا تحمـل أي عبـارة تفیـد . لهأساسهذا الدفع لا 

قابــل الوفــاء وأن شــهادة عــدم الأداء حــددت ســبب عــدم الوفــاء فــي انعــدام م. علــى الوفــاء بهــا11تعــرض الســید حمیــد 
ــه وانــه یؤكــد أنــه مــن جهــة أخــرى حــائز علــى حســن النیــة، . وعــدم وجــوده ســاعة تقــدیم الكمبیالــة للاســتخلاص مــن قبل

وبالتالي یمكنه تقدیم الكمبیالة للاستخلاص ولا علاقة له بالدفوع الشخصیة التي یمكن أن یثیرها المتعرض وذلك طبقـا 
ى كــل ذلــك فــلا دلیــل علــى تحــوز الســید عبــد الســلام الغزوانــي بالكمبیالــة الــبالإضــافة. مــن مدونــة التجــارة171للمــادة

11المدلى به غیر منتج لأنه من صنع المتعرض ولیس حمیـد الإشهادموضوع الأمر بالأداء المتعرض علیه، ویبقى 

عوى لا وحـول عـدم جدیـة الـدفع بكـون الكمبیالـة موضـوع الـد. أیضـاولذلك فإنه یلـتمس صـرف النظـر عـن هـذا الـدفع . 
وان . تتوفر على البیانات الشكلیة للكمبیالة فإنه بخلاف ذلك فإن الكمبیالـة المـذكورة تتـوفر علـى كافـة البیانـات اللازمـة

السید رئیس المحكمة التجاریة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف عاینوا عن صواب توفر الكمبیالة على كافة البیانات 
الكمبیالـة أنوأن المحكمة ستعاین . لو بیانا شكلیا واحدا تفتقر إلیه الكمبیالة المذكورةوان المستأنف لم یبرز و . الشكلیة

لاعتبارهــا ورقــة تجاریــة تخولــه الحــق فــي المطالبــة بــأداء الإلزامیــةموضــوع الــدعوى الحالیــة تتــوفر علــى كافــة البیانــات 
یة تمسك المستأنف بالدفوع الشخصیة فـي وحول عدم جد. مما یكون معه هذا الدفع في غیر محله ویتعین رده. قیمتها

لكـن مـن . عائشة هي المسؤولة اتجاههأولاد22تمسك بكون شركة 11مواجهة الحامل فإن المستأنف السید حمید 
الـدین المطالـب بـه هـي كمبیالـة حازهـا البنـك عـن طریـق الخصـم لإثبـاتجهة، فإن البنـك أكـد أن الكمبیالـة المـدلى بهـا 

عائشـة والتـي تسـلمتها مـن طـرف أولاد22لكونها سلمت له عن طریـق الخصـم مـن شـرطة شـركة حاملا لهاوأصبح
وحتـى علـى فـرض صـحة مـا زعمـه المسـتأنف، فإنـه لا یعنـي . المستأنف ورجعت بدون أداء عند تقـدیمها للاسـتخلاص

مــن مدونــة 171ادة وان مثــل هــذه الــدفوع تتعــارض مــع مــا تــنص علیــه المــ. البنــك فــي شــيء ولا یمكــن أن یواجــه بــه
وبذلك، فإنه لا یجوز للمستأنف التمسك ضد البنك بالدفوع المبنیة على علاقتـه الشخصـیة مـع شـركة اومـبلاج . التجارة

فــإن المســتأنف الــتمس إجــراء بحــث . وحــول عــدم جــدوى إجــراء بحــث فــي النازلــة. عائشــة عمــلا بالفصــل  أعــلاهأولاد
یتعین الاستجابة إلیه كلما طلبوا ذلك، وإنما هـو إجـراء تملـك للأطرافلقا متجاهلا أن طلب إجراء البحث لیس حقا مط

المحكمة عدم الاستجابة إلیه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما یكفي لتكوین قناعتها للفصل في النزاع دون 
ده والحكـــم بتأییــد الحكـــم ممــا یكـــون معــه هـــذا الــدفع غیـــر مبــرر قانونـــا وبــذلك یتعـــین اســتبعا. اللجــوء إلـــى هــذا الإجـــراء

.المستأنف في جمیع مقتضیاته
حضـرتها ذة احمـدي عـن ذة العراقـي زینـب  عـن 14/9/2015وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرهـا جلسـة

المستأنف علیها مما تخلف نائب المستأنف رغم سابق أعلامه  
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05/10/2015فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

.أعلاه إلیهحیث ارتكزت دفوع المستأنف على الأسباب المشار 

الأداء ةحقتسمكمبیالة مستوفیة لشروطها القانونیة و إلىو حیث أن الأمر بالأداء المتعرض  علیه صدر استنادا 
.دون أداء برجعت حالجلبأ

الصادر عن السید الإشهادمقبول ذلك أن بضیاع الكمبیالة موضوع النزاع یثبتو حیث أن المستأنف لم یدل مما 
مستأنف علیها باعتبارها الحاملة الشرعیة  للكمبیالة موضوع الأمر للعبد السلام غزوالي غیر مرتب لأي أثر و غیر ملزم 

لمستأنف الرجوع على  المصرح عبد السلام غزوالي المذكور لبالأداء و لها كافة  الحقوق الناتجة عنها  و یبقى بالتالي 
.التزامه لیس إلا لتنفیذأعلاه 

من مدونة التجارة لا یفیده من النازلة مادام 170المستأنف بمقتضیات الفقر الثانیة من المادة تتمسكو حیث إن 
نیة أو ارتكب في سبیل الحصول علیها  خطأ ة حاسمة أنه فقد الكمبیالة و أن حاملها قد حصل علیها بسوء جبحیتبتلم 

و یكون الحكم المستأنف قد صاف الصواب فیما قضى به من رفض التعرض و جسمیا مما تكون معه منازعته غیر جدیة 
یتعین تأییده 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

برده و تایید الحكم المستأنف مع إبقاء  الصائر على رافعه: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

05/10/2015بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
11السید عوف محمد : بین

الدار البیضاء  بـهیئةنائبه الأستاذ محمد عادل بنكیران  المحامي
بوصفه  مستأنفا من جهة

22السید خالد : وبین 

نائبه الأستاذ  طیب محمد عمر  المحامي بـهیئة الدار البیضاء
.بوصفه  مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4831: رقمقرار
2015/10/05: بتاریخ

2015/8223/2931: ملف رقم



2931/8223/2015ملف رقم 

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
07/09/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة  

.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقال بواسطة محامیه الاستاذ محمد عادل بنكیران11حیث تقدم المستأنف السید عوف محمد 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة 14/05/2015استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

17925تحت عدد 6194/32/2014في الملف التجاري عدد 25/11/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.والقاضي برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر 

:في الشكـــل
ال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشـكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا یتعــین  حیـث ان المقــ

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقدم بواسطة محامیه 11حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن السید عوف محمد 

أفاد فیه أنه یطعن في الأمر بالأداء عدد 17/06/2014ریخ بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتا
عن السید رئیس هذه المحكمة استنادا 08/05/2014بترایخ 1504/2/2014الصادر في ملف رقم 1504

درهم، مبرزا أسباب تعرضه على عدم الاختصاص النوعي لكون 3.000.000,00على ثلاث كمبیالات بمبلغ 
یسا بتاجرین، ولانعدام مقابل وفاء الكمبیالات الثلاث، وكذا خرق الكمبیالات للمادة العارض وكذا المدعى علیه ل

من مدونة التجارة، ولخرق مقال الأمر بالأداء المستصدر على أساسه الأمر المطعون فیه بالتعرض لما 159
ت ولخرق من ق م م، وللطعن بالزور الفرعي لزوریة التوقیع الوارد بالكمبیالا156نص علیه الفصل 

من مدونة التجارة لخلوها من البیانات الالزامیة المتمثلة في تسمیتها ومكان وفائها 159الكمبیالتین للمادة 
وتاریخ انشائها وتوقیع الساحب، ولعدم إقامة المدعي للاحتجاجات اللازمة بمجرد رجوع الكمبیالتین بدون أداء 

سا أساسا الغاء الأمر المتعرض علیه وتصدیا بعدم ملتم. من مدونة التجارة210و 209وفق المادتین 
الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب مع ما یترتب عنه قانونا وان اقتضى الحال إحالة 
المتعرض لرفع دعواه امام المحكمة المختصة نوعیا للبت في الطلب وهي المحكمة الابتدائیة بالدارالبیضاء، 

طعن بالزور الفرعي في التوقیع المنسوب إلیه بالكمبیالات الثلاث وتحمیل المتعرض واحتیاطیا بالاشهاد أنه ی
.علیه الصائر واحتیاطیا جدا الغاء الأمر المتعرض علیه وتصدیا بعدم قبول الطلب

.مرفقا مقالها بنسخة تبلیغیة من الأمر وغلاف التبلیغ وأصل توكیل الخاص بالطعن بالزور الفرعي
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جواب نائب المدعى علیها التي جاء فیها كون هذه المحكمة مختصة نوعیا تبعا وبناء على مذكرة 
من قانون إحداث المحاكم التجاریة، وأن التوقیع بالقبول على الكمبیالة یعتبر قرینة على وجود مقابل 5للمادة 

الاتفاق على من مدونة التجارة، وبصرف النظر عن ذلك تدلي العارضة بصورة لعقد166الوفاء تبعا للمادة 
، وتدلي بصورة محضر للضابطة القضائیة تبعا 11تفویته وأفراد عائلته الذین مثلهم في العقد السید عوف 

49من ق م م یرد علیه بالفصل 156لشكایة تقدم بها العارض یثبت مقابل الوفاء، كما أن الدفع بالفصل  

عتبار أمام تصریحاته أمام الضابطة القضائیة، من نفس القانون، وأن الطعن بالزور الفرعي لا یبقى ذو ا
من مدونة التجارة، كما أن إقامة الدعوى في مواجهة المدین الأصلي 159والكمیبالات مستوفیة للمادة 

بالكمبیالة یغني عن إجراء الاحتجاج بعدم الوفاء وفق ما هو معمول به قضاء، ملتمسا رفض الطلب وتحمیل 
.من مبلغ الدین لفائدة الخزینة%15ه بغرامة لا تقل عن المتعرض الصائر والحكم علی

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف
لا یمكن أصلا سلوكها إلا إذا كان وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان مسطرة الامر بالاداء

, الدین ثابتا وحال الاداء وغیر منازع فیه و وانه في نازلة الحال فإن الدین غیر ثابت ومنازع فیه بشكل جدي 
ذلك انه طعن في الكمبیالات المعتد بها في سلوك الدعوى الحالیة بالزور الفرعي متمسكا بكون التوقیع المذیلة 

قد , كما ان المستأنف علیه من جهته وبمقتضى مذكرته الجوابیة المدلى بها ابتدائیا , به والمنسوب له مزور
وانه على , أقر  صراحة بكون العارض قد أدى له جزءا من الدین المزعوم اتجاهه بمقتضى شیكات بنكیة 
لیه لنصیبه فرض صحة مزاعم المستأنف علیه من كون الكمبیالات ناتجة عن عملیة  اقتنائه من المستأنف ع

فإنه باعتراف الاول بكونه  حاز عن طریق شیكات بنكیة لجزء من الدین المثبت , من اسهم شركات تجاریة 
مما یجعل شرط قیام اختصاص السید , بالكمبیالات یستوجب القیام باجراء محاسبة قصد تحدید قیمة المدیونیة 

وبالتالي یبقى , ن ثابت غیر متوفر في النازلة ألا وهو وجود دی, رئیس المحكمة في اصدار الامر بالاداء 
السید رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في النازلة لفائدة قضاء الموضوع ویبقى بذلك  ما ذهبت إلیه 

163وان مقتضیات المادة , المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه مجانب للصواب وخارق للقانون یتعین الغاؤه 

وان , ا الثالثة على مسطرة الطعن في الاوامر بالاداء الصادرة عن رؤساء المحاكم من ق م م في فقرته
مقتضیات المادة المذكورة جعلت من المحكمة الصادر عن رئیسها الامر بالاداء جهة طعن ولیس محكمة 

وذلك ان المحكمة باعتبارها جهة طعن ومتى ثبت لها ان التعرض مستوف لشروطه الشكلیة فإن , موضوع 
دورها ینحصر إما في التصریح بتأیید الامر بالاداء مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل أو التصریح بإلغاء الامر 

فإن محكمة , وانه في نازلة الحال , بالاداء واحالة الاطراف على الجهة المختصة وفق الاجراءات العادیة 
ه لمقتضیات الباب الثالث من القسم الرابع من البدایة وعوض ان تراقب مدى احترام الامر بالاداء المطعون فی

قانون المسطرة المدنیة وتحكم تبعا لذلك إما بتأیید الامر بالاداء المطعون فیه بالتعرض او الحكم بالغائه واحالة 
وان ما ذهبت , فإنها ارتأت مناقشة جوهر النزاع والتصریح برفض التعرض , الطرفین على محكمة الموضوع 

وذلك ان المشرع بسنه لمسطرة , مصدرة الحكم فیه مجانب للصواب واساء تطبیق القانون إلیه المحكمة
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وان  , التعرض على الامر بالاداء كوسیلة من وسائل الطعن كان یهدف إلى احترام مبدأ التقاضي على درجتین 
عواه من طرف المسطرة المذكورة شرعت لحمایة الطرف الصادر ضده الامر بالاداء قصد تمكینه من نظر د

ولم تكن رغبة المشرع متجهة اطلاقا إلى حرمان صندوق المحكمة من  , جهتین قضائیتین بحضوره 
ذلك ان المحكمة  الصادر عن رئیسها الامر بالاداء تنظر في التعرض على اساس , المصاریف القضائیة 

وخاصة , ا الشكلیة والموضوعیة وتراقب بالتالي مدى احترام مسطرة الامر بالاداء لشروطه, كونها جهة طعن 
وفي , ما یتعلق منها بوجود دین ثابت غیر منازع فیه وحال الاداء فتقوم في هذه الحالة بتأیید الامر بالاداء 

حالة  ما إذا تبین لها ان شروط سلوك مسطرة الامر بالاداء غیر متوفرة وخاصة عند وجود منازعة جدیة في 
لغاء الامر بالاداء وبعدم اختصاص السید رئیس المحكمة للبت فیه طبقا للقانون الدین فإنها ملزمة بالتصریح با

, وغیر انه في نازلة الحال فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه وفي مخالفة  لما ینص علیه القانون , 
ت تقمصت دور المحكمة الموضوع وناقشت وجود المدیونیة من عدمها وبثت في طلب الزور الفرعي وخلص

, وهو ما یحضر علیها القیام به باعتبارها جهة طعن , إلى رفض التعرض رغم قبولها لطلب الزور الفرعي 
وسبق للعارض ان انكر التوقیع المنسوب إلیه بالكمبیالات المعتد بها لسلوك مسطرة الامر بالاداء وأكد انه لا 

بإلغاء الامر بالاداء لاعتماده على یخصه غیر ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه وعوض ان تصرح  
وثیقة مطعون في مضمونها او على الاقل الامر بتحقیق الخطوط فإنها قررت صرف  النظر عن  الطلب في 

وذلك ان المشرع لما نص على ان للمحكمة  الحق في , المشار إلیها أعلاه 89خرق سافر لمقتضیات المادة 
, لك بأن لا یكون المستند  المنازع فیه ضروریا للفصل في النزاع صرف النظر عن تحقیق الخطوط فإنه قرن ذ

وغري انه في نازلة الحال فإن المستند المطعون فیه هو ما اعتمده السید رئیس المحكمة في اصدار الامر 
وبالتالي فإن طعن العارض بالزور الفرعي وانكاره للتوقیع المنسوب إلیه والمذیلة به, بالاداء المطعون فیه 

ویجعل الامر بالاداء الصادر بناء علیه غیر مبني على اساس وكان , الكمبیالات یجعله هو والعدم  سواء 
.على المحكمة المطعون فیه امامها ان تصرح بالغائه واحلة الاطراف للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة  

في اعتبار ان المستند متى وما یلیها من ق م م فإنها صریحة92وبخصوص خرق مقتضیات المادة 
كان ضروریا للفصل في النزاع وتوجب ان تسلك بشأنه مسطرة الزور الفرعي ولا تقوم ایة مسطرة اخرى مقام 

سواء تعلق , المشار إلیه طلیعته  و وان الثابت ان التزویر وتغییر الحقیقة بسوء  النیة 92مسطرة الفصل 
وان القول بان العارض اقر بمضمون الوثیقة , بالمستند المطعون فیه الامر بالتوقیع او  بالمعطیات المضمنة 

لیه المحكمة مصدرة إفإن ما ذهبت , طرة الزور الفرعي وطعن في التوقیع لا یعفي المحكمة من سلوك مس
الحكم المطعون فیه من هذه الناحیة كذلك مجانب للصواب  وخارق للقانون یجعل قضاءها منعدم الاساس 

.غاء یتعرض للال
من مدونة التجارة فإن خلو السندات المؤسس علیها الامر 119وبخصوص  خرق مقتضیات المادة 

مما یجعل الامر , بالاداء من البیانات الالزامیة یفقدها صفة  الورقة التجاریة ویجعلها سندات عادیا للدین 
وان العارض لیس , لى غیر اساس بالاداء الصادر بناء علیها معرض  للالغاء وما قضت به محكمة البدایة ع
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بتاجر وانما مجرد مسیر شركة ولا یمارس أي عمل من اعمال التجار وهو الارم الذي یطعن معه العارض 
بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء مصدرة الامر المطعون فیه و وانعدام مقابل وفاء 

من مدونة التجارة تفرض وجود 166وان المادة , داء المتعرض علیه الكمبیالات الثلاث سندات  الامر بالا
ویلتمس  على اساس ذلك الغاء الحكم ,  مقابل للوفاء للكمبیالات وهو الشيء المنتفي في النازلة الحالیة 

المستأنف والقول تصدیا بعدم اختصاص السید رئیس المحكمة التجاریة للبت في الطلب مع احالة الاطراف 
كما ان مقال  الامر الاداء  المستصدر على اساسه  الامر بالاداء , لتقاضي طبقا للاجراءات العادیة إلى ا

13.1من ق م م كما وقع تعدیلها بمقتضى القانون 156جاء خارقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

.20/03/2014یة في المنشور بالجریدة الرسم, القاضي بتنفیذه 1/14/14الصادر بشأنه الظهیر رقم 
وفي الطعن بالزور الفرعي فقد ادلى امام محكمة البدایة بالتوكیل الخاص المسلم لدفاعه الموقع ادناه من 

ویتعین تبعا لذلك  الاشهاد له بطعنه , اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما یقتضیه قانون المحاماة 
, ات الامر بالاداء المطعون فیه الحالي للحكم بالغاء الامر بالاداء بالزور الفرعي في الكمبیالات الثلاث سند

.والحكم من جدید بعدم الاختصاص واحالة الملف وطرفیه على قضاء الموضوع للبت فیه وفقا للقانون
بواسطة محامیه بمذكرة جوابیة 22تقدم المستأنف علیه السید خالد 13/07/2015وحیث انه بجلسة 

ل بجزء من الدین بشیكات بنكیة، فإن صو في الكمبیالات أو إقراره بأنه تطعن بالزور الفرعيأن الجاء فیها 
ذلك كله لا علاقة له باختصاص السید رئیس المحكمة عند بته في الأمر بالأداء الذي یصدر أصلا في غیبة 

.الأطراف
داء یكون مشمولا وأنه من جهة أولى فإن جهة الطعن بالتعرض هي محكمة الموضوع والأمر بالأ

ومن جهة ثانیة، فإن غایة المشرع . بالنفاذ المعجل منذ صدوره ولیست محكمة التعرض هي التي تجعله كذلك
من إحداث مسطرة التعرض على الأمر بالأداء، تكمن في الانتصار لمبدأ التقاضي على درجتین ومبدا حقوق 

تقدیم طلب بالأمر بالأداء وهذا الأمر یصدر في غیبة الدفاع، بحیث ان المسطرة السابقة كانت تتم عبر مرحلة 
الأطراف ولا یقبل إلا الطعن بالاستئناف وهذه الأخیرة لا یحق لها البت في الجوهر، وفي ذلك مضیعة للوقت 

وبالتالي فإن مسطرة التعرض تضمن . وخرق لمبدأ أساسي وركن من أركان العدالة وهو تعدد درجات التقاضي
اضي على درجتین وحمایة المصالح المتكافئة والمضمونة لكافة أطراف النزاع عبر إتاحة حمایة مبدأ التق

الفرصة لهم عبر الطعن بالتعرض من أجل إبداء دفوعاتهم وبسط حججهم بما یكفل الحق في التواجهیة، الأمر 
بشأن المدیونیة الذي یبقى معه ما یعیبه المستأنف على المحكمة التجاریة من عدم إحالة الأطراف للتقاضي

.حسب الإجراءات العادیة، غیر مرتكز على أي أساس
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه برجوع المحكمة إلى تصریح المستأنف أمام الضابطة القضائیة 
المدلى به ابتدائیا والذي أكد فیه بأنه اشترى أسهم في ثلاثة شركات وسلمه الكمبیالات موضوع الأمر بالأداء، 

أمام الضابطة القضائیة بصورة لعقد البیع وصور الكمبیالات، وبرجوعها كذلك إلى توقیعه على محضر وأدلى
تصریحاته ومقارنته بالعین المجردة مع التوقیع الذي ینكر صدوره عنه، ستلاحظ بان طعنه بالزور الفرعي لا 

.ون الكتابةیقصد منه إلا المماطلة والتسویف، خاصة أن طعنه انصب على التوقیع فقط د
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وبالنسبة للسبب الخامس فإنه یقوم على دعوى ان الكمبیالات الثلاث خالیة من ذكر تسمیة كمبیالة 
.مكان الوفاء تاریخ ومكان الانشاء وتوقیع الساحب 

وبالنسبة للسبب السادس فإنه یقوم على ادعاء ان المحكمة التجاریة غیر مختصة لاصدار الامر 
في اثبات وجود 11أما بالنسبة للسبب السابع فإن السید عوف محمد , لا هو ولا العارض تاجر بالاداء لانه

وان التوقیع بالقبول على الكمبیالة یعتبر قرینة على وجود مقابل الوفاء طبقا لمقتضیات المادة , مقابل الوفاء 
بكونه لم یتسلم مقابل الوفاء هو من مدونة التجارة وبالتالي فإن ادعاء المتعرض المجرد من الاثبات166

مقتضیات " خرق"بالأداءوأما بالنسبة للسبب الثامن فإن الامر , ادعاء غیر مرتكز على اساس من القانون 
وانه بمقتضى , من ق م م بعدم اشارته إلى مهنتي المدعي والمدعى علیه وإلى موجب الطلب 156الفصل 

لمسطرة المدنیة فإن الاخلالات الشكلیة والمسطریة لا یقبلها القاضي من قانون ا49الفقرة الثانیة من الفصل 
إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت والحال ان السید عوف لم یلحقه أي ضرر من عدم الاشارة في مقال 

أما بالنسبة للسبب العاشر فإن المستأنف ادعى بانه قد خرق مقتضیات , إلى مهنته ومهنته بالأداءالامر 
من مدونة التجارة لكونه لم یسلك مسطرة  الاحتجاج المترتبة عن رجوع الكمبیالات 210و 209صلین الف

.لذلك یلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي مع تحمیل المستأنف الصائر , الثلاث بدون اداء 
لطیب عمر حضر الاستاذ جعیدان عن الاستاذ ا07/09/2015بناء على ادراج الملف بآخر جلسة 

مددت 28/09/2015بینما تخلف نائب المستأنف علیه رغم سابق اعلامه  فأدرجت القضیة للمداولة لجلسة 
.05/10/2015لجلسة 

محكمة الاستئناف
.حیث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه

دفع المستأنف بكون مسطرة الأمر بالأداء لا یمكن سلوكها إلا إذا كان الدین جدیا وغیر منازع فیه، وحیث
توقیع الوارد بهما غیر وأن الكمبیالتین سند الدعوى الحالیة سبق له الطعن فیهما بالزور الفرعي متمسكا بكون ال

.صادر عنه
بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء سواء تلك الواردة بقانون المسطرة حیث إنه و 

1.13المحدث للمحاكم التجاریة وحتى بعد التعدیل الصادر بمقتضى القانون رقم 95/53المدنیة أو القانون رقم 
حافظ المشرع لمسطرة الأمر بالأداء ، فقد 2014مارس 6بتاریخ 14/14/1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

من قانون المسطرة المدنیة والتي تحیل علیها 158على طابعها الاستثنائي من خلال التنصیص بمقتضى الفصل 
إذا ظهر لرئیس المحكمة أن الدین ثبات ومستحق الأداء (من قانون إحداث المحاكم التجاریة على أنه 22المادة 

را بقبول الطلب قاضیا على المدین بأداء أصل الدین والمصاریف والفوائد عند الاقتضاء إما جزئیا أو كلیا أصدر أم
وبذلك فالمشرع حافظ على نفس المقتضیات التي ) إذا ظهر خلاف ذلك أصدر الرئیس أمر معللا برفض الطلب

یستعمل عبارة من ق م م 158حیث كان الفصل 13/1كان جاري العمل بها قبل التعدیل المدخل بالقانون رقم 
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وبذلك فإن مسطرة الأمر بالأداء بما هي مسطرة استثنائیة فإنه لا یمكن اللجوء إلیها ) إذا ظهر له أن الدین ثابت(
واستعمالها إلا إذا كان الدین ثابتا ومستحق الأداء والطعن بالتعرض الذي اعطي للمحكوم علیه بالأداء هو طعن 

لى التحقق من مدى توفر شروطها ومن ضمن هذه الشروط كون الدین في مسطرة الأمر بالأداء وینصب بطره ع
ثابتا ومستحق الأداء ولا یحق لقاضي التعرض أن یتحول إلى قاضي موضوع، وإنما یقتصر على التحقق من 
سلامة مسطرة الأمر بالأداء فإن كان الدین ثابتا ومستحق الأداء قضى برد التعرض وتأیید الأمر بالأداء وإن ثبت 

عكس قضى بصحة التعرض وإلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب وإحالة الطرفین للتقاضي بشأنه طبقا ال
للإجراءات العادیة وهي المهمة التي كانت تقوم بها محكمة الاستئناف عندما كان یتم استئناف الأمر بالأداء أمامها 

.قبل التعدیل
المحكوم علیه لما تمسك بزوریة الكمبیالتین سند الدین وحیث إنه في نازلة الحال فإن الطرف المستأنف 

وسلك بشأن ذلك الإجراءات المسطریة المتبعة قانونا فإن الدین أصبح منازعا فیه بصفة جدیة وغیر ثابت مما 
یستدعي الاستجابة للاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإلغاء الأمر بالأداء وإحالة الطرفین على 

.ء الموضوع للتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادیةقضا
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لهــــــذه الأســـبــــــاب
:تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وھي تبت انتھائیا علنیا وحضوریا 

.بقبول الاستئناف:في الشكـــــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإلغاء الأمر بالأداء وإحالة الطرفین على قضاء :في الموضوع
.الموضوع للتقاضي بشانه طبقا للإجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقرر  الرئیس              



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة ذات المسؤولیة المحدودة11شركة بین 

.نائبتها الاستاذة كرومي ملیكة المحامیة بهیئة الدارالبیضاء
.من جهةةمستأنفابوصفه

شركة مجهولة الاسم في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري22شركة وبین 

.بنسعید المحامي بهیئة الرباطنائبها الاستاذ عبد السلام 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
5117: رقمقرار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.21/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه كرومي ملیكةةالاستاذاهتبواسطة محامی11المستأنفة شركة تحیث تقدم

ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ت12/06/2015الرسوم القضائیة بتاریخ 
برفض والقاضي 4238تحت عدد 344/8216/2015في الملف التجاري عدد 14/04/2014بتاریخ 

.التعرض مع تحمیل رافعته الصائر

:في الشكـــل
یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
تقــدمت بواســطة محامیهــا بمقــال 11أن شــركة حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه 

الصادر 3390: عرض صراحة على الأمر بالأداء رقمأنه یتدت فیه أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أفا
فـي 11أمر المـدعى علیهـا شـركة الذيعن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 02/12/2014: بتاریخ

41700،00: فـود فـي شـخص ممثلهـا القـانوني مبلـغ 22شخص ممثلها القانوني بـأن تـؤدي للمدعیـة شـركة 

فــي و مســتوفیا لكافــة الشــروط القانونیــة،، وأن الطعــن الحــالي جــاءیــه أصــل الــدین والفائــدة القانونیــة، بمــا فدرهــم
: ، وأنهـــــا بتـــــاریخ22رض علیهـــــا شـــــركة ذلـــــك أن المتعرضـــــة تربطهـــــا علاقـــــة تجاریـــــة مـــــع المتعـــــالموضـــــوع، 

23/10/2010: مؤرخــة فــي1362341: تزویــدها بســلعة بمقتضــى فــاتورة عــددعمــدت إلــى 23/10/2013

درهـم موضـوع 20850،00: شـأنها كمبیـالتین لكـل واحـدة بمبلـغدرهـم حـررت المتعرضـة ب41688،00: بمبلغ
ر صـالحة للاسـتعمال فیمـا أعـدت ، إلا أنه تبین للمتعرضة بأن السلعة موضوع الكمبیالتین غیـالتعرض الحالي

اســطة رســالتین عــن طریــق ، الشــيء الــذي حــدى بهــا إلــى إخبــار المتعــرض علیهــا بعیــوب الشــيء المبیــع بو لهــا
22، غیـر أن المتعـرض علیهـا شـركة شكل البضاعة الفاسدة في أقرب أجـلالفاكس تطالب من خلالهما حل م

، الشــيء الــذي اضــطرت معــه المتعرضــة إلــى العمــل علــى إتــلاف د أي اهتمــام بالموضــوع رغــم خطورتــهلــم تبــ
وأن المتعــرض علیهــا عــوض ة الفاســدة،ن، نظـرا لخطــورة الســلعالبضـاعة بواســطة شــركة متخصصــة فــي المیــدا

الاتصــال بالمتعرضــة لحــل المشــكل وتعویضــها بســلعة أخــرى عمــدت إلــى اســتعمال الكمبیــالتین للحصــول علــى 
، وأن سـتعمالالأمر بالأداء في مواجهتها بالرغم من علمها بكون السـلعة موضـوع الكمبیـالتین غیـر صـالحة للا
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الأمـر بـالأداء لتفـادي شـيء الـذي دفـع بهـا إلـى اللجـوء إلـى مسـطرةالمتعرض علیها تعرف جیدا هذا المشـكل ال
: فــي الملــف عــدد02/12/2014: الصــادر بتــاریخ3390رقــم بــالأداءالأمــربإلغــاءملتمســة الحكــم المســائلة،

ـــد بـــرفض الطلـــب، وتـــرك الصـــائر علـــى عـــاتق 3390/2/2014 فـــي جمیـــع مـــا قضـــى بـــه، والحكـــم مـــن جدی
للأصـل مـن الأمـر مـع صـورة مطابقـة :لبیولوجیا والكمیـاء فـود، وعـزز طلبـه ب المتعرض علیها شركة معهد ا

نسخة من الرسالة المؤرخـة مع ورقة الفاكس،23/01/2014: في نسخة من الرسالة المؤرخة غلاف التبلیغ،
نســـخة مـــن محضـــر إتـــلاف البضـــاعة المنجـــز مـــن طـــرف المفـــوض مـــع ورقـــة الفـــاكس،29/01/2014: فـــي 

.عبد المولى القضائي معزاني
.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 

وأن . أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب وعدیم التعلیل وحیث جاء في 
وأن الأمر بالأداء صدر . ما زالت تتمسك بعدم قبول طلب المستأنف علیهاوأنها. انعدام التعلیل یوازي انعدامه

لفائدة طرف أجنبي عن النزاع إذ أن العلاقة التجاریة كانت بینها وبینك شركة بیست كونصوبشن انترناسیول 
وأن . التي حصلت على أمر بالأداء22وأن هذه الأخیرة لیست هي . فود حسب الوثائق المدلى بها سلفا

الوثائق المدلى بها لم تشر الى اسم المعهد للبیولوجیا والكیمیاء ناهیك على أن جمیع مساطر التبلیغ والتنفیذ 
رغم إبداء هذه الدفوعات وتعزیزها المستأنفةوأن . تمت من طرف هذا الشخص المعنوي الأجنبي عن النزاع

وأن المحكمة حین تغاضت عن تعلیل ما . لهابالوثائق فان المحكمة الابتدائیة لم تشر إلیها ولم تعلل رفضها
لذلك تلتمس . اشیر حول صفة المستأنف علیها تكون قد خرقت مقتضى قانوني یعد أساسا في مباشرة الدعوى

واحتیاطیا الحكم بعدم قبول الطلب مع . الأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاصإلغاءأساسا 
.تحمیل المستأنف علیها الصائر

عبـد الســلام الأسـتاذفـود بواســطة نائبهـا 22أدلــت المسـتأنف علیهـا 20/07/2015وحیـث إنـه بجلسـة 
بنسعید بمذكرة جوابیة أفادت فیها أنه حول ثبوت صفتها في الدعوى فإن المستأنفة ادعت بانه لا علاقة لها بها 

مـــا الكمبیـــالتین المـــؤرختین فـــي وأنـــه بـــالرجوع الـــى ســـند الـــدین وه. وأن صـــفة هـــذه الأخیـــرة منعدمـــة فـــي الـــدعوى
BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTEنجدهما ضمنا بالحرف 06/12/2015و 23/11/2015

FOOD وأنه ومادام أن الكمبیالتین تحملان اسمها، فإن . فود، وهو تصغیر واختصار لاسمها التجاري22أي
وحول إقرار المستأنفة بالعلاقـة . فید في نازلة الحالأیة مناقشة خارج ما تضمنته الكمبیالتین عدیم الأثر وغیر م

نفي أیة علاقة لها معها، بل تعتبر طرفا إلىفإن المستأنفة تحاول من خلال مقالها الاستئنافي . التجاریة بینهما
ي ویبـدو أن المسـتأنفة نسـت أو تناسـت إقرارهـا بعلاقتهـا التجاریـة معهـا فـ. أجنبیا حاز الأمر لینفذه في مواجهتهـا

وفضلا . كتاباتها السابقة بل صرحت بالحرف أنها تربطها علاقة تجاریة معها بل إن هذه الأخیرة زودتها بالسلع
على ذلك فإن الحكم المستأنف جـاء معلـلا بمـا فیـه الكفایـة، كمـا أن المسـتأنفة تقـر بتوصـلها بالبضـاعة وبالتـالي 

.تصریح بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى بهفإن دینها یظل ثابتا وقائما مما یتعین والحالة هاته ال
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أدلـت المسـتأنفة بواسـطة نائبتهـا بمـذكرة جوابیـة أفـادت فیهـا أن مـا ورد 21/09/2015وحیث إنه بجلسـة
من دفوعات یحمل عدة مغالطات إذ أنها وإن أخطأت حین أقرت بالعلاقة التجاریة فإنها تداركت ذلك من خلال 

اولة والتي تحاول المستأنف علیها جاهدة تجاهلها والتي التمست من خلالها عـدم مذكرتها المدلى بها خلال المد
قبــول الطلــب علــى أســاس أن الأمــر بــالأداء صــدر لفائــدة طــرف أجنبــي عــن المعاملــة التجاریــة التــي كانــت بینهــا 

یمكـن أن وبین شركة بیسـت كونصبشـن انترناسـیونال ولـیس معهـد البیولوجیـا لأنـه بتحلیـل بسـیط فغـن المعهـد لا 
وأن المســتأنف علیهــا تناســت بــأن . یــزود الطاعنــة بكمیــة مــن المنتوجــات الحیوانیــة قصــد بیعهــا بالســوق الــوطني

وأنهـــا تؤكـــد أنـــه ســـبق لهـــا أن أشـــاره علـــى أن الســـلع . الاســـم التجـــاري لا یمكـــن أن نوجـــه دعـــوى قضـــائیة ضـــده
لذي حدى بها الى إخبار المسـتأنف علیهـا موضوع الكمبیالتین غیر صالحة الاستعمال فیما أعدت لها، الشيء ا

بعیوب الشيء المبیع بواسطة رسالتین عن طریق الفاكس تطالب من خلالهما حل مشـكل البضـاعة الفاسـدة فـي 
الشـيء الـذي اضـطرت معـه . غیر أن المستأنف علیهـا لـم تبـدي أي اهتمـام للموضـوع رغـم خطورتـه. اقرب اجل

وأن . شـــركة متخصصـــة فـــي المیـــدان نظـــرا لخطـــورة الســـلعة الفاســـدةالـــى العمـــل علـــى إتـــلاف البضـــاعة بواســـطة 
المســتأنف علیهــا عــوض الاتصــال بهــا لحــل  المشــكل وتعویضــها بســلعة أخــرى عمــدة الــى اســتعمال الكمبیــالتین 
للحصــول علــى الأمــر بــالأداء فــي مواجهتهــا بــالرغم مــن علمهــا بكــون الســلعة موضــوع الكمبیــالتین غیــر صــالحة 

إلغــاءواحتیاطیــا جــدا . واحتیاطیــا عــدم قبــول الطلــب. بعــدم الاختصــاصأساســاتلــتمس الحكــم لــذلك . للاســتعمال
.الأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف علیها مع تحمیل المستأنف علیها الصائر

صبور فاطنة الأستاذةحضرت 21/09/2015وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
الفي بالملف مذكرة تعقیبیة مـن طـرف بنسعید والأستاذعن إحسانالأستاذةكرومي كما حضرت الأستاذةعن 

فحجــــزت القضــــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة . نســــخةإحســــانالأســــتاذةكرومــــي تســــلمت الأســــتاذة
19/10/2015.

محكمة الاستئناف
حیــث ارتكــزت الطاعنــة فــي اســتئنافها علــى كــون الأمــر بــالأداء صــدر لفائــدة طــرف أجنبــي عــن النــزاع، 

في ذلك أن العلاقة التعاقدیة كانت بینها و بین شركة بیست كونصوبشن انترناسیونال فود و ذلـك حسـب سندها 
.الوثائق المدلى بها، و التي لم تشر قط الى اسم معهد البیولوجیا و الكیمیاء

و حیــث إن البــین مــن اطــلاع المحكمــة علــى الكمبیــالتین ســند الــدعوى أنهمــا حررتــا باللغــة الفرنســة، و 
معهــد " علیهــا المســتأنف، كطــرف مســتفید، و التــي لا تعتبــر ســوى ترجمــة لاســم BCI Foodكتــب بهــا اســم   

ذلـــك إلــىتعــرض أشــارت البیولوجیــا و الكیمیــاء فــود، و أن الطاعنــة و مـــن خــلال دیباجــة مقالهــا الرامــي إلـــى ال
، فضـلا عـن كونهـا لــم BCI Foodبمطالبتهـا بتوجیـه الاسـتدعاء الـى شــركة معهـد البیولوجیـا و الكیمیـاء فــود   

معهـــد البیولوجیـــا"تـــدل للمحكمـــة بمـــا یفیـــد التواجـــد الفعلـــي و القـــانوني لشـــركتین تجـــاریتین إحـــداهما تحمـــل اســـم 
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ي عسیما أنهما یتواجدان بنفس المقر الاجتما" كونصوبشن انترناسیونال فودبیست " و الأخرى " و الكیمیاء فود
و المقــال الاســتئنافي و كـــذا ســائر الوثــائق المرفقـــة شــارع المقاومــة الربــاط حســـب الثابــت مــن الكمبیـــالتین133

ــئو بــالملف، و تبعــا للأثــر الناشــر للاســتئناف فــإن محكمــة الدرجــة الأولــى ر، فــإن ن لــم تتصــدى للــدفع المــذكو ل
.أعلاهإلیهالطاعنة أثارته أمام محكمة الدرجة الثانیة و التي ردته حسب المشار 

و حیــــث تبعــــا لــــذلك یبقــــى اســــتئناف الطاعنــــة غیــــر مرتكــــز علــــى أســــاس و یتعــــین رده و تأییــــد الحكــــم 
.المستأنف

.الصائرالمستأنفةو حیث یتعین تحمیل 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

برده و تأیید الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ن/ز

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/03بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عتیقة السیدة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالهاشمي شاناا الأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا وصفهب

22خالد السید وبین 

بـهیئة الدار البیضاءةالمحامینورة مكرمالأستاذة نوب عنهت
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا وصفهب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5553: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.16/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستأنف ت22/4/2015نافي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة دفاعها بمقال استئ11حیث تقدمت السیدة عتیقة 

في الملف 15853تحت رقم 21/10/2014بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 264و القاضي بإلغاء الأمر بالأداء رقم 7487/32/2014رقم 

.میل المدعى علیها الصائرو تح264/2/2014الملف رقم في 22/1/2014البیضاء بتاریخ 
:في الشكــل

فإن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فیه بتاریخ حیث أنه حسب طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف 2/4/2015و تقدمت بالاستئناف بتاریخ 8/4/2015

.لكافة الشروط القانونیة و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع

تقدم بمقال افتتاحي مؤدى 22طعون فیه أن المدعي السید خالد حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم الم
الصادر 264بالأداء رقم أنه یطعن بالتعرض في الأمرعرض من خلاله31/7/2014عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

و ذلك لكون السند 264/2/2014ملف رقم 22/1/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ عن السید رئیس المحكمة 
لمعتمد علیه في الأمر بالأداء ضاع منه منذ حوالي سنة في ظروف غامضة و قد سبق له أن صرح بخصوصه ا

و السند عند ضیاعه كان خالیا من أي توقیع أو 12/9/2012بالضیاع لدى مفوضیة الشرطة بالبرنوصي بتاریخ 
ما یؤكد كون المدعى علیها عمدت إلى تزویر التوقیع المنسوب له كما أن السند غیر مستنفد معطیات أخرى و هو 

من مدونة التجارة لیكون رئیس المحكمة غیر 159بالمادة للامتیاز الصرفي لعدم تضمنه للشروط المنصوص علیها 
انعدام مقابل الوفاء و سبب تحوز من قانون أحداث المحاكم التجاریة إضافة إلى 22مختصا للبت فیه طبقا للمادة 

بالبت في مقالات الأمر بالأداء من ق م م فرئیس المحكمة لا یختص 158المدعى علیها بالسند و انه عملا بالفصل 
من ق م م كما انه ینكر التوقیع المنسوب إلیه و انه سبق له 155إلا إذا ظهر له أن الدین ثابت ضمن شروط الفصل 

.الدعوىموضوع دسنسطرة الزور الأصلي في مجموعة من الوثائق و من بینها الأن بادر إلى سلوك م
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من جدید برفض الطلب و تحمیل المطعون ضدها الصائر و فیه و الحكم المطعونالأمرإلغاءملتمسا أساس 
المتعرض علیه و الحكم من جدید بعدم اختصاص السید رئیس المحكمة للبث في النازلة و احتیاطیا إلغاء الأمر 

.المعتمد به في استصدار الأمر بالأداء المطعون فیه و رفض الطلبالإشهاد بطعنه بالزور الفرعي في المستند

نسخة من الحكم و مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل  عن تصریح بالضیاع و للأمر المطعون فیه و طي تبلیغ و
.أصل توكیل خاص بالطعن بالزور الفرعي و صورة من شكایة من أجل الزور و استخدامه

شانا نیابته عن المدعى علیها بواسطة الأستاذ امكیك و تخلفه عن الجواب و بناء على إعلان الأستاذ الهاشمي 
.لاستئنافموضوع الطعن باأعلاهرغم إمهاله أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه 

أسبــــــاب الاستئناف

:جانب الصواب فیما قضى به للأسباب التالیةیب الطاعنة على الحكم الابتدائي انه حیث تع

عائه ها المستأنف علیه لا ترقى إلى درجة الحجة القضائیة لكونها من صنعه و ادأن المزاعم التي استند علی
.التوقیع و ادعاء الزور دون تقدیم الحجة على ذلكالمجاني سواء من حیث الضیاع المزعوم أو إنكار 

:فساد تعلیل الحكم الابتدائيمن حیث : أولا

یبدو أن المحكمة الابتدائیة لم ثبت في النزاع المعروض علیها بقدر ما قامت بالمصادقة على طلب المدعى 
دون موجب قانوني و دون سند صحیح بل الأكثر من ذلك أنها حكمت بأكثر مما طلب منها لما طلب المتعرض في 

التصریح بعدم الاختصاص و إحالة الأمر بالأداء فحكمت بالإلغاء دون ملتمسه الحكم بعدم اختصاص قاضي 
.على الجهة المختصةالأطراف 

و غیر ثابت و فمن جهة یكون المتعرض قد قدم أسباب واهیة من ادعاء فقدان الكمبیالة الذي یبقى مجرد ادعاء 
یالة لما بإمكان أي كان ان یزعم ذلك فسایره الحكم الابتدائي الذي جاء في تعلیله ان صح لدیه كون المتعرض فقد الكمب

أدلى بتصریح  شخصي لدى الشرطة و قد تناسى الحكم الابتدائي أن ذلك یعد مناورة و ان أي شخص یمكنه تقدیم 
.تصریح بضیاع إذا ارتأى ان له فیه مصلحة تملص و مراوغة

أو خبرة خطیة(و كذلك الأمر بالنسبة لنكران التوقیع و الدفع بالزور الذي یبقى مجرد ادعاء غیر ثابت بسند 
)حكم نهائي یثبت الزور
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لذلك یبقى تعلیل المحكمة الابتدائیة غیر صالح مخالف لقانون الإثبات بصفة عامة و القانون التجاري بصفة 
.خاصة و یستوجب استبعاد مزاعم المتعرض الذي أسس بصفة صحیحة و حقیقیة السند المعتمد في الأمر بالأداء

:بالأداءمن حیث صحة الكمبیالة و الأمر: ثانیا

تجاري الذي اعتمدته في الأمر بالأداء و قد قدمت الكمبیالة للبنك قصد علیه للعارضة السند الالمستأنفسلم 
د احتال على رصیده غیر موجود و بذلك یكون قأنالأداء دون جدوى و أنه لم یتعرض على الأداء لدى البنك بل ثبت 

.للكمبیالة بصفة قانونیةإنشائه و على صحة توقیعهالعارضة و نصب علیها و تبت كذلك لدى البنك 

مر اعتبرها سند صحیح للدین و اصدر الأكما أن السید رئیس المحكمة التجاریة صادق على صحة الكمبیالة 
بالأداء الشيء الذي لم یفعله قاضي التعرض المصدر للحكم الناقص المطعون فیه و بما أن السند صحیح إلى أن 

لذلك یثبت العكس بقواعد الإثبات القانونیة یستجب التصریح بصحة الأمر بالإدلاء و إلغاء الحكم المطعون فیه 
:تلتمس

الصادر عن السید رئیس 264والحكم من جدد بتأیید الأمر بالأداء عدد 15853الحكم الابتدائي عدد إلغاء
.مع تحمیل المستأنف علیه الصائر264/2/2014ملف رقم 22/1/2014یخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتار 

.حكم ابتدائي و غلاف تبلیغالو أدلت بنسخة 

:لت دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فیهاأد30/6/2015و حیث بجلسة 

:في الموضوع: احتیاطیا

أنها ثابتة مما ت المدیونیة زاعمةعلى الحكم المطعون فیه كونه جاء فاسد التعلیل و ناقشةالمستأنفتعاب
:یستوجب الرد الآتي

:بخصوص الرد على الدفع بفساد التعلیل- 1

تمسكت المستأنفة بفساد تعلیل الحكم المستأنف دون بیان أوجه الفساد الذي اعتراه و الحال أنه و على العكس 
ما تزعمه الطاعنة فإن الحكم المطعون قد علل قضاءه تعلیلا سلیما و الحكم وفق ما یقتضیه القانون لما وقف على 

ختصاص السید رئیس المحكمة لأن الوثائق ضاعت منه اجدي و یخرج بذلك الأمر عن المدیونیة منازع فیها بشكل 
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في ظروف غامضة و من بینها السند المعتد به في استصدار الأمر بالأداء موضوع الدعوى الحالیة التي كانت 
.2012شتنبر 12موضوع تصریح بالضیاع لدى مفوضیة الشرطة بالبرنوصي بتاریخ 

عمدت إلى تزویر ةأو معطیات أخرى مما یؤكد أن المستأنفو إن السند عند ضیاعه كان خالیا من أي توقیع
.التوقیع المنسوب للعارضة بالوثیقة المعتد بها في استصدار الأمر بالأداء موضوع النازلة

و إن العارض نازع بشكل جدي في مضمون الوثیقة المعتد بها في سلوك مسطرة الأمر بالأداء و أكد أنها غیر 
.المضمن بها لا یخصه كما أن المعطیات المضمنة به غیر مطابقة للواقعصادرة عنه و ان التوقیع

و هو التاریخ 2012غشت 6بتاریخ و بالفعل فإن المستأنفة هي طلیقة العارض و أنها غادرت بیت الزوجیة 
الأداء العارض و من بینها السند المعتد به في سلوك دعوى الأمر بالذي یصادف المدة التي اختفت خلالها وثائق 

.الحالیة

قد تحوزت بسوء نیة على السند المدعى فیه منذ تاریخ فقدانه من طرف العارض و المستأنفةإن الواضح أن 
بالذمة انتظرت الفرصة المواتیة بعد صدور حكم الطلاق لتعمد إلى تضمینه بیانات غیر صحیحة بهدف المساس 

.البحثو استخدامه ما تزال في طور تعمیقبشكایة من أجل التزویر المالیة للعارض و انه تقدم في مواجهة المستأنفة 

قضى بإلغاء أمر بالأداء صادر بناءا على و انه تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فیه قد صادف الصواب لما 
.وثائق مطعون في مضمونها بشكل جدي و ما بالاستئناف على غیر أساس

:إصدار الأمر المطعون فیه من الامتیاز الصرفيفي بخصوص عدم استفادة السند المعتد به –2

159القانونیة للكمبیالة طبقا للمادة إنه و على عكس ما تتخیله المستأنفة فإن سند الدعوى لا یتضمن الشروط 
و أن خلوها من البیانات التجارة و ذلك بسبب عدم ذكر اسم الساحب و كذا تاریخ و مكان الإصدارمن مدونة 

من الامتیاز الصرفي و بالتالي فإن اعتمادها من أجل اللجوء إلى مسطرة الأمر لا یمكنها من الاستفادة الإلزامیة
.و إنه بالرجوع إلى سند الدعوى نجده قدم من طرف المطعون ضدها ككمبیالة. بالأداء یعد خرقا للقانون

ي یجب أن تتضمنها الكمبیالة یشترط التالإلزامیةمن مدونة التجارة و الذي یحدد البیانات 159و إن الفصل 
.الإصدارذكر اسم الساحب و توقیعه و تاریخ 
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المخصصة لذلك و إنه بمعاینة السند نجده خال من هذه البیانات إذ لا یتضمن اسم الساحب و مركزه في الخانة
الشيء الذي أفقده صفة الورقة التجاریة و أصبحت سندا عادیا للدین إذ توفرت شروطه كما تنص على ذلك الفقرة 

.دونة التجارةمن م160من المادة الأخیرة 

التجاریة نجدها تنص على أنه یختص رئیس المحكمة كممن القانون المحدث للمحا22و انه بالرجوع إلى المادة 
جاریة بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنیة على الأوراق التجاریة و السندات الرسمیة تطبیقا لأحكام الباب الثالث الت

من ق م م و بما یكون غیر مختص للبث في الطلب مما یكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب 5من القسم 
.الأمر بالأداءلما صرح بإلغاء

:بخصوص انعدام مقابل الوفاء–3

لوفاء الكمبیالة موضوع الأمر بالأداء و لا السبب اوجود مقابل إثباتتتمكن لحد الساعة من لمإن المستأنفة
قد الشقاق بینهما كمبیالة بالمبلغ الخیالي المضمن فیه في وقت كانت فیه أسباب الذي قد یدفع العارض إلى تسلمها 

.جة أمام المحكمةالتطلیق رائأوجهها و مسطرة بلغت 

و أنه لا تربطه بالمستأنفة أیة علاقة مدنیة أو تجاریة تبرر تحوزها على السند المعتد به في سلوك مسطرة الأمر 
بالأداء موضوع الدعوى اللهم علاقة الزوجیة التي كانت تربطها و التي استغلتها بمكر قصد التحوز على مجموعة من 

.الكمبیالة المزعومةاءت العلاقة بینهما و التي انتهت قبل تاریخ تحریرالعارض عندما سوثائق 

و إنه و كما سبق أن أشار إلى ذلك العارض فإن الوثیقة التي صدر الأمر بالأداء المطعون فیه بناءا علیها 
لى سبق أن ضاعت منه منذ أزید من ثلاث سنوات في ظروف غامضة كما أن التوقیع المضمن بها و المنسوب إ

.العارض مزور

.و تبعا لذلك یكون الدین المزعوم المرتبط بالسند موضوع الدعوى غیر موجود و بالتالي انتفاء مقابل الوفاء

المحكمة لا یختص بالبت في مقالات الأمر فإن رئیس من ق م م 158و انه عملا بمقتضیات المادة 
.نفس القانونمن 155ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل بالأداء إلا إذا ظهر له أن الدین 

في سلوك الدعوى الحالیة و انتفاء مقابل في مضمون الوثیقة المعتمد بها و إنه أمام طعن العارض الجدي 
فیه منازع فیه منازعة جدیة و ما ذهبت إلیه محكمة البدایة قد صادف الوفاء یبقى الدین موضوع الأمر المطعون 

.و لم یخرق أي مقتضى و ما بالاستئناف على غیر أساسالصواب 
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یتعین بالتالي التصریح بإلغائه و الحكم من جدید برفض الطلب و إحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا 
.للإجراءات العادیة

:بخصوص الطعن بالزور الفرعي–4

.في استصدار الأمر بالأداء أصلیا و فرعیاإن العارض یؤكد طعنه بالزور في السند المعتمد به

و من بینها الوثیقة المعتمد بها في ظروف غامضة ذلك أن العارض سبق له أن فقد مجموعة من المستندات 
.في سلوك مسطرة الأمر بالأداء المطعون فیه

المنسوب إلیه و ان الوثیقة عند ضیاعها لم تكن تحمل أي توقیع أو بیانات و أنه ینكر ان یكون التوقیع
.بالوثیقة المذكورة من یده

و من الواضح أن المطعون ضدها و بعد تحوزها على الوثیقة موضوع الدعوى أثناء مغادرتها لبیت الزوجیة 
و بین العارض فإنها عمدت إلى تزویر بیاناتها من بینها توقیع العارض و هو ما بعد أن ساءت العلاقة بینها 

.را للحقیقة بسوء النیة و تزویرا في محرر تجاريیخالف الواقع و یعد تغیی

و إن العارض بادر إلى ممارسة مسطرة الزور الأصلي في مجموعة من الوثائق و من بینها السند المعتمد به 
یتهمها فیها بالتزویر في محرر تجاري و لسلوك الدعوى الحالیة و تقدم بشكایة في الموضوع في مواجهة المستأنفة

.استخدامه

موضوع الدعوى و كون هذه الأخیرة تتضمن و إنه ما دام أن العارض ینكر التوقیع المنسوب إلیه بالوثیقه
حشوا بمعطیات غیر طابقة للحقیقة و لا علم للعارض بها فإنه یتمسك بالطعن بالزور الفرعي الذي سبق أن تقدم به 

الآجال المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة طبقا للكیفیات ویلتمس إنذار المستأنفة البدایة وأمام محكمة 
بالزور الفرعي مع الاشهاد بأن العارض یطعن فیها لمعرفة ما إذا كانت تتمسك باستعمالها أم لا بسبب الطعن 

و ما یلیها من ق م م مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد 92بالزور ملتمسا تطبیق مقتضیات المادة 
.راءاتالإجتمام 

نه تبعا لذلك یكون سند المدیونیة مطعون فیه بشكل جدي و ما ذهب إلیه الحكم المستأنف مصادف و إ
.للصواب لذلك یلتمس التصریح بتأییده و رد الاستئناف
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أكدت فیها ما سبق و التمست استبعاد دفوعدفاع المستأنفة بمذكرة جواب أدلى28/7/2015و حیث بجلسة 
.المستأنف علیه لعدم جدیتها

الرد عن الدفوع الجدیة له و ما سبقأدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة تأكید 6/10/2015و حیث بجلسة 
.خاصة ما تعلق منها انعدام مقابل الوفاء

حضرتها الأستاذة مكرم و القي بالملف بمذكرة تأكیدیة لها و 6/10/2015القضیة بجلسة و حیث عقد إدراج 
.3/11/2015فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة الإعلامرغم سابق مستأنفةالخلف دفاع ت

محكمــة الاستئـناف

.أعلاهحیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة 

إلا لا یمكن اللجوء إلیها استثنائیةتتمسك به الطاعنة فإن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة و حیث و خلافا لما 
.ق م م158زع فیها تطبیقا لمقتضیات الفصل بالنسبة للدعوى الثابتة غیر المنا

و حیث ان المستأنف علیه و في مقاله الرامي إلى التعرض طعن بالزور الفرعي في الكمبیالة موضوع الأمر 
.بوكالة خاصة لسلوك الطعن المذكورمدلیا 264/2/2014في الملف عدد 22/1/2014بتاریخ الصادربالأداء

الدین لأجله و بغض النظر عن باقي سندمنازعة جدیة فيحالة و حیث ان الطعن بالزور الفرعي یشكل لا م
التصریح بتأییده و رد الاستئناف لعدم لذلكالدفوع یبقى ما ذهب إلى الحكم المستأنف مصادف للصواب و یتعین 

.ارتكازه على أساس

.برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائرو حیث انه 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
الاستئنافبقبول:في الشكــل
رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس     



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عوف محمد السید -بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد عادل بنكیرانالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22خالد السید/ 1وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد عمر الطیبالأستاذ ینوب عنه 
المفوض القضائي السید بوهو یوسف /2

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5686: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2015/8223/2858: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
20/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.للقانونوبعد المداولة طبقا 
بواسطة محامیه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ11حیث تقدم السید عوف محمد 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 14759یستأنف بمقتضاه الحكم عدد13/05/2015
.القاضي برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر627/33/2014في الملف عدد 30/09/2015بتاریخ
:الشكــلفي 

من 164حیث تمسك دفاع المستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف استنادا على مقتضیات الفصل 
التي تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة في إطار التعرض هو الذي یقبل الطعن بالاستئناف . م.م.ق

إنه لا یطعن فیها بالاستئناف أما طلبات إیقاف التنفیذ المحكوم برفضها ف, یوما من تاریخ التبلیغ) 15(داخل 
.بل یقدم طلب جدید بشأنها أمام محكمة الاستئناف

و حیث إن حاصل دعوى المستأنف هو إلغاء الحكم المطعون فیه و التصریح من جدید بإیقاف تنفیذ 
علیه إلى حین البث انتهائیا في مسطرة التعرض مع أمر المفوض القضائي بالتوقف الأمر بالأداء المتعرض 

.نفیذ الأمر المذكور أعلاهت
بنسخ و تعویض الباب الثالث المتعلق بمسطرة 1- 18و حیث إنه بحسب المادة الأولى من قانون 

القاضي بإحداث محاكم 53- 95من القانون رقم 22من قانون المسطرة المدنیة و المادة الأمر بالاداء
تجاریة یختص رئیس المحكمة التجاریة أو من ینوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي یتجاوز مبلغه 

دین ناتجین على ورقة تجاریة أو سند رسمي أو اعتراف بالمبني ) درهم20.000(المالي عشرین ألف درهم 
.عن المعاملات التجاریة

.دین في حالة قبول الطلب كلیا أو جزئیا أن یتعرض على الأمر الصادر في مواجهتهمیمكن لل- 

یقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض الاستئناف داخل أجل خمسة عشر یوما من - 
.."تاریخ التبلیغ

مشار إلیها أعلاه أن الحكم الذي یقبل الاستئناف هو ذلك و حیث یستفاد من استقراء المادة الأولى ال
الحكم الصادر في إطار مسطرة التعرض و لیس الحكم البات في طلبات إیقاف تنفیذ الأمر بالأداء المتعرض 
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علیه كما هو الحال في النازلة المماثلة مما یستدعي التصریح بعدم قبول الاستئناف لكونه جاء سابقا لأوانه 
.الصائر على رافعهمع إبقاء

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

رافعهعلىالصائربقاءإمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

غانم11السید -بین 

ینوب عنه الأستاذ محمد عادل بنكیران المحامي بـهیئة الدار البیضاء  
ه مستأنفا من جهةصفتب

22خالد السید/ 1وبین 

ینوب عنه الأستاذ محمد عمر الطیب المحامي بـهیئة الدار البیضاء
المفوض القضائي السید بوهو یوسف /2

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5687: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ

2015/8223/2869: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
20/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.نونوبعد المداولة طبقا للقا

یستأنف 13/05/2015بواسطة محامیه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخغانم11حیث تقدم السید 
في الملف عدد 30/09/2015الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ14760بمقتضاه الحكم عدد

. القاضي برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر6275/33/2014
:في الشكــل

. م.م.من ق164حیث تمسك دفاع المستأنف علیه بعدم قبول الاستئناف استنادا على مقتضیات الفصل 
) 15(التي تنص على أن الحكم الصادر من المحكمة في إطار التعرض هو الذي یقبل الطعن بالاستئناف داخل 

ن فیها بالاستئناف بل یقدم طلب جدید أما طلبات إیقاف التنفیذ المحكوم برفضها فإنه لا یطع, یوما من تاریخ التبلیغ
.بشأنها أمام محكمة الاستئناف

و حیث إن حاصل دعوى المستأنف هو إلغاء الحكم المطعون فیه و التصریح من جدید بإیقاف تنفیذ الأمر 
بالأداء المتعرض علیه إلى حین البث انتهائیا في مسطرة التعرض مع أمر المفوض القضائي بالتوقف تنفیذ الأمر

.المذكور أعلاه
بنسخ و تعویض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر 1- 18و حیث إنه بحسب المادة الأولى من قانون 

القاضي بإحداث محاكم تجاریة یختص 53- 95من القانون رقم 22بالاداء من قانون المسطرة المدنیة و المادة 
لأمر بالأداء الذي یتجاوز مبلغه المالي عشرین ألف رئیس المحكمة التجاریة أو من ینوب عنه بالنظر في طلب ا

.على ورقة تجاریة أو سند رسمي أو اعتراف بدین ناتجین عن المعاملات التجاریةالمبني ) درهم20.000(درهم 
.دین في حالة قبول الطلب كلیا أو جزئیا أن یتعرض على الأمر الصادر في مواجهتهمیمكن لل- 

حكمة في إطار التعرض الاستئناف داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ یقبل الحكم الصادر عن الم- 
.."التبلیغ

و حیث یستفاد من استقراء المادة الأولى المشار إلیها أعلاه أن الحكم الذي یقبل الاستئناف هو ذلك الحكم 
تعرض علیه كما هو الصادر في إطار مسطرة التعرض و لیس الحكم البات في طلبات إیقاف تنفیذ الأمر بالأداء الم

الحال في النازلة المماثلة مما یستدعي التصریح بعدم قبول الاستئناف لكونه جاء سابقا لأوانه مع إبقاء الصائر على 
.رافعه
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لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

رافعهعلىالصائربقاءإمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                    المستشار المقرر                    كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلھا القانوني11بین 

.نائبھا الأستاذ سعید عیاد المحامي بھیئة الدارالبیضاء

من جھة ةمستانفابصفتھ

.لمواد البناء في شخص ممثلھا القانوني وأعضاء مجلسھا الإداري22شركة ضد 

.فریخات ھشام المحامي بھیئة مكناسنائبھا الأستاذ 

اخرىمن جھةاعلیھمستانفاابصفتھ

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

- طباعة المستشار المقرر-5790: رقمقرار
2015/11/16: بتاریخ

2014/8223/1534: ملف رقم
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالأمر بالأداء بناء على مقال الاستئناف 
19/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائیة الأستاذ سعید عیادابواسطة محامیه11تحیث تقدم

المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رئیس عنالصادرالأمر بالأداءستانف بمقتضاه ت26/03/2014بتاریخ 
بأدائها لفائدة و القاضي 3191تحت عدد 3191/2/2013في الملف التجاري  عدد 23/10/2013بتاریخ 
درهم بما فیه أصل الدین والفائدة القانونیة من تاریخ 166.155,25لمواد البناء مبلغ 22شركة 
.وشمول هذا الأمر بالتنفیذ المعجلإلى یوم التنفیذ والصائر 25/11/2011
:لـــــــفي الشك

حیث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء مما یتعین معه 
التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضوع
بمقــال بواســطة تتقــدملمــواد البنــاء22شــركة أن والأمــر بــالأداء المســتأنفحیــث یتجلــى مــن وثــائق الملــف

مقابــل درهــم166.155,25بمبلــغ 11لةدائنــافیــه أنهــتلــرئیس المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء عرضــامحامیهــ
إصـدار أمـر بـأداء المـدین المبلـغ المـذكور مـع الفوائـد ت، و أنها لم تـؤد مـا بـذمتها رغـم حلـول الأجـل و التمسـكمبیالة

.القانونیة و النفاذ المعجل و الصائر

.المستأنفالأمر بالأداءصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أوحیث 
ة أن المستأنف علیها استغلت مبدأ الثقة الذي هو عماد واساس سباب استئناف الطاعنأوحیث جاء في 

المعاملات التجاریة بین الشركات العاملة في المیدان التجاري، وعمدت إلى محاولة الإثراء غیر المشروع على 
وأن المبلغ المضمن بالكمبیالة قد تم أداؤه للمستأنف علیها وفق ما هو ثابت من الوثائق المحاسبیة . حسابها

وأنها كانت تتعامل مع المستأنف علیها وتسلمها مجموعة من السلع المتمثلة  . المتبادلة بینهما كما سیتم توضیحه
وقد استمر تعاملها مع . قابل تسلمها كمبیالات لأجلعلى الخصوص في مادة الحدید المستعمل في البناء، وذلك م

تعرضت لضائقة مالیة اضطرت معها إلى إعادة 2011وأنه في سنة . المستأنف علیها منذ خمسة سنوات تقریبا
جدولة الدیون المستحقة للمستأنف علیه، وكذلك مع شركة سوفیرما وشركة ایفیلیك، وأن هذه الشركات تنطوي تحت 

وبالفعل فإنه قد تم الاتفاق مع المستأنف علیها على إعادة جدولة جمیع الدیون . تقع بمدینة مكناساسم شركة واحد
تم بموجبه تسلیم المستأنف 08/10/2011المستحقة لهذه الأخیرة في مواجهتها وتم توقیع بروتوكول اتفاق بتاریخ 
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درهم، والثالثة بمبلغ 100.000,00نیة بمبلغ والثادرهم، 100.000,00الأولى بمبلغ . علیها خمسة كمبیالات جدیدة
وأن هذه الكمبیالات تم تسلیمها للمستأنف علیها مقابل . درهم44.705,00درهم، والرابعة بمبلغ 75.000,00

وأنها وعن حسن نیة سلمت المستأنف . الكمبیالات القدیمة والتي كانت ضمنها الكمبیالة موضوع الدعوى الحالیة
وأنه بالرجوع إلى البروتوكول . المذكورة في بروتوكول الاتفاق ولم تقم باسترجاع الكمبیالات السابقةعلیها الكمبیالات

ولا سیما البند الخامس منه یتضح أن المستأنف علیها قد صرحت بأنها 18/10/2011الموقع بین الطرفین بتاریخ 
كذلك من جمیع شواهد رفع الید عن الحجوزات تتنازل عن جمیع المساطر القضائیة المباشرة في مواجهتها وتمكینها
ویتضح من خلال البنود المنصوص علیها في . وذلك فور حصولها على الكمبیالات والتوقیع على هذا البروتوكول

هذا البروتوكول الاتفاق أن المستأنف علیها قد تسلمت كمبیالات جدیدة محل الكمبیالات السابقة، وعمدت عن سوء 
وأنها وفي هذا الإطار تقدمت . فاظ بالكمبیالة موضوع الدعوى الحالیة رغم استلامها كمبیالات جدیدةنیة منها بالاحت

وأن المستأنف علیها قد . بدعوى أمام قضاء الموضوع من أجل استرجاع كمبیالة طبقا لبنود بروتوكول الاتفاق
ضوع لحرمانها من الإدلاء بدفوعاتها توصلت بجمیع مستحقاتها وبادرت إلى مسطرة الأمر بالأداء بدل قضاء المو 

ودفاعها مخافة تفنید هذه الأخیرة لمزاعم المستأنف علیها وكشف افتراءاتها بالنظر لما یتمتع به قضاء الموضوع من 
إمكانات واسعة في اتخاذ ما یراه مناسبا من إجراءات تحقیق الدعوى وذلك لاستجلاء أي غموض، تكون المستأنف 

وأنها تتقدم أمام المحكمة بطلبها الرامي إلى توجیه الیمین الحاسمة إلى المستأنف علیها . النازلةعلیها قد بثته في 
ویتضح بالتالي وبناء على الوثائق المذكورة أعلاه أنها تنازع . بخصوص واقعة استیفائها للمبالغ المضمنة بالكمبیالة

ك تلتمس إلغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي أساسا لذل. منازعة جدیة في الأمر بالأداء موضوع الاستئناف الحالي
.واحتیاطیا عدم قبوله. التصریح بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف على القضاء المختص
تخلـف نائـب المسـتأنف رغـم سـابق 19/10/2015وحیث أدرجـت القضـیة بعـدة جلسـات كانـت آخرهـا جلسـة 

.16/11/2015یة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فحجزت القض. الإشعار كما تخلف الطرف المستأنف علیه 

حكمة الاستئنافم
حیث ارتكزت دفوع المستأنفة على أن ذمتها فارغة من مبلغ الدین المحكوم به ذلك أنها قد سلمت للمسـتأنف 

.علیها خمس كمبیالات جدیدة لتحل محل الكمبیالة موضوع النزاع بمقتضى بروتوكول اتفاق
الأداء المســتأنف صـــدر بنــاء علــى كمبیالـــة مســتوفیة لشـــروطها الشــكلیة مســـتحقة الاداء بـــالأمــرو حیــث أن 

.بالقبولالمستأنفةبأجل حال و تحمل توقیع 
و حیث أن المستأنفة لم تدل بما یثبت براءة ذمتها مـن الـدین المطلـوب و لـم تـدل كـذلك بالاتفـاق المحـتج بـه

.في أسباب استئنافها مما یبقى معه الدفع المثار مجردا من الإثبات یتعین عدم اعتباره
.جدیة یتعین ردها و تأیید الأمر بالأداء المستأنف لمصادفته الصوابو یتضح بالتالي بان المنازعة غیر 
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ـھذه الأسبـــــابل
.علنیا وحضوریاانتهائیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 

هترافععلىالصائرإبقاء معالمستأنفبالأداءوتأیید الأمربرده: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ه/ص
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و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانوني11الشركة المغربیة بین 

المحامي بـهیئة الرباط  علال بوكریشانائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

.22حسن وبین 

المحامي بـهیئة فاس  عبد الغني المومنينائبه الأستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.19/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المستأنفةستئنافي الذي تقدمت به  بناء على المقال الإ
18/02/2013تستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالرباط بتـاریخ 20/12/2015

درهم بما فیـه أصـل الـدین والفائـدة القانونیـة 44100.00والقاضي علیها بأداء مبلغ 163/2/2013في الملف عدد 
.من تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ والصائر مع النفاذ المعجل

:في الشكـــل
13/12/2013الطاعنــة بلغــت بــالأمر بــالأداء بتــاریخمــن طــي التبلیــغ المرفــق بــالملف أن حیــث إن الثابــت 

واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لبـاقي الشـروط الشـكلیة وبادر إلى استئنافه بالتاریخ أعلاه أي داخل أجله القانوني،
المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
المحكمـــة حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف أن  المـــدعي  تقـــدم  بواســـطة  نائبهـــا  بمقـــال  إلـــى الســـید رئـــیس 

رغــم اؤد مــا بــذمتهتــلــم اوأنهــدرهم،44100.00التجاریــة الربــاط یعــرض مــن خلالــه  انــه دائــن للمــدعى علیهــا  بمبلــغ 
.المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائرت إصدار أمر بأداء المدینةحلول الأجل، والتمس

المحكمـة التجاریـة بالربـاط أمـرا وفـق الطلـب اسـتأنفته أصـدر السـید رئـیس18/02/2013إنه بتـاریخ  وحیث 
داء بحســب مبلــغ أجــزءا مــن المدیونیــة بمقتضــى وصــل أدتســبق وان المحكــوم علیها،وجــاء فــي أوجــه اســتئنافها أن

.درهم10000.00

والحكـم مـن جدیـد المسـتأنفالأمـروإلغـاءختصـاص والحكم من جدید بعدم الإالمستأنفالأمرإلغاءملتمسا 
.برفض الطلب

.أداءمع طي التبلیغ ووصل المستأنفالأمرمقالها بنسخة من وأرفقت
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رغــــم ســــابق التوصــــل كمــــا تخلــــف ةالمســــتأنفتخلــــف نائــــب 19/10/2015وحیــــث تــــم إدراج الملــــف بجلســــة
تـــم 09/11/2015علیـــه  فتقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وحجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة المســـتأنف

.16/11/2015تمدیدها لجلسة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

.ستئنافمحكمة الإ

.المستأنفبالأداءالأمرجزءا من المدیونیة موضوع أدتحیث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كونها 

درهم 10000.00مبلغ بإرسالالطاعنة قامتأنالبرید بنك إدارةالثابت من الشهادة الصادرة عن إنوحیث 
ـــة 23/12/2012علیـــه وذلـــك بتـــاریخ المســـتأنفلفائـــدة  وهـــو تـــاریخ لاحـــق لتـــاریخ اســـتحقاق الكمبیالـــة ســـند المدیونی

.موضوع منازعة جدیةالأخیرةبها مما یجعل من هذه المطالب

ن وأ،لا نزاع فیهإذا كان الدین ثابتا حیث إن قاضي الأمر بالأداء الذي یطبق مسطرة استثنائیة لا یبت إلا و 
عتبار دیة الشيء الذي یستوجب التصریح بإالمنازعة في الدین  المثارة من طرف الطاعنة أصبحت تكتسي طابع الج

الإســتئناف المقــدم مــن طرفهــا وإلغــاء الأمــر بــالأداء فیمــا قضــى بــه والحكــم بــرفض الطلــب وإحالــة الطــرفین للتقاضــي 
. لمستأنف علیها الصائربشأنه تبعا للإجراءات العادیة مع تحمیل ا

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.وغیابیا في حق المستأنفانتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ستئنافقبول الإ: في الشـــكل 
وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب مع  إحالـة الطـرفین علـى قضـاء عتبارهبإ:الموضوعفي 

.الصائرعلیهالموضوع للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادیة وتحمیل المستأنف 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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